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 : الفصل الخامس
  الفلسطيني ةالطبيعة الإجرائية والأسباب الموضوعية لحكم المحكمة الدستورية  

 بحل المجلس التشريعي 

 
 التمهيد

م اص     دار حك     م له     ا يقض     ي بح     ل المجل     س التش     ريعي  2018 اي     ة ع     ام    الفلس     طيني ةقام     ت المحكم     ة الدس     تورية  
الفلسطيني، وقد جاء هذا الحكم بع د العدي د م ن الاج راءات القانوني ة المتبع ة لل دعوى وفي ه ذا الفص ل س وف نب ين  
ه  ل توافق  ت ه  ذه الاج  راءات م  ع الق  انون أم لم تتواف  ق، وأيض  اً قام  ت المحكم  ة بتس  بيب ق  رار الح  ل في حكمه  ا بن  اءً  
عل   ى موض   وا ال   دعوى وهن   ا سنوض   ح ه   ل كان   ت الاس   باب الموض   وعية لق   رار الح   ل متوافق   ة م   ع الدس   تور والق   انون  

قراراه  ا، أ   ا أك  دت أن انتخ  اب المجل  س    الفلس  طيني. حي  ث تص  دت المحكم  ة الدس  تورية للطل  ب وأوردت وق  ائع في
م، م ن قب ل ال رئيس محم ود  18/2/2006م، وو افتتاح دورته العادي ة الأولى في  25/1/2006التشريعي قد و في 

م، وبع د ذل ح لم يعق د المجل س التش ريعي أي جلس ة  5/7/2007عباس، وانتهت دورته الأولى بع د التمدي د بت اريخ  
بعد الانقسام الذي حصل بين حركتي فتح وحماس،   ا جعل ه من ذ انته اء دورت ه الأولى في حال ة ع دم انعق اد وتعط ل  

 .  575عن القيام بِهامه التشريعية والرقابية وورائفه واختصاصاته كافة

أن غي    اب المجل    س يه    دد التض    امن الاجتم    اعي ويش    كل خط    راً عل    ى الأم    ن    الدس    تورية  المحكم    ة  وأوردت
( ه   ي  47وتص   دت المحكم   ة للم   واد المطل   وب تفس   يها، فقال   ت أن الم   ادة ) الق   ومي الق   انوني في ال   بلاد ومساس   اً ب   ه.

أس  اس لإح  دى الس  لطات الثالث  ة ال  تي له  ا مكانته  ا الدس  تورية وه  ي الس  لطة التش  ريعية    ثلاً بالمجل  س ال  ذي لم يعق  د  
م وبع  د ذل  ح اس  تنكف ع  ن القي  ام بال  دور المن  وب ب  ه كس  لطة تش  ريعية،  5/7/2007دورة واح  دة انته  ت في تاري  خ  

وحيث أن المجلس رل في حالة تعطل وعدم انعقاد إلى يومن ا ه ذا ف  ن ه ذا أفق ده ص فته كس لطة تش ريعية وبالنتيج ة  
صفة المجل س التش ريعي. وس تتناول بش كل أدق ق رار المحكم ة الدس تورية بح ل المجل س التش ريعي ونن اقش ذل ح الق رار.  

هددل الإجددراءات الددتي بنددت  وخلال هذا الفصل س وف قي ب ع ن التس اؤلين الراب ع والخ امس في خط ة البح ث وه ا  
عليها واتبعتها المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي إجراءات صحيحة؟ و ما الأسباب الموضددوعية الددتي  

 بنت عليها واتبعتها المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي؟
وتأتي أهي ة ذل  ح في تحلي ل الإج  راءات والأس باب الموض  وعية ال تي بن  ت عليه ا المحكم  ة الدس تورية قراره  ا بح ل المجل  س  
التش  ريعي، واس   تخدم في ذل  ح الم   نهلم التحليل  ي المق   ارن، وتب  ين أن الأس   باب الموض  وعية ال   تي اس  تندت إليه   ا المحم   ة  

 الدستورية في قرارها جاء مخالف للدستور الفلسطيني بشكل واضح وجلي.
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في حكمها  بحل المجلس   بإجراءات الدعوى  الفلسطيني ةالتزام المحكمة الدستورية  : المبحث الأول
 التشريعي

 غ ي القانوني ة الأوض اا والمراك ز تا ل لا ح تى خلال ه ال دعوى لمباش رة الق انون  ح دده ال ذي الأج ل ه و يعت بر الميع اد  

 ص حيحًا اتصالا بالمحكمة الدستورية الدعوى والفلسطيني لاتصال المصري المشرعين من كلر  اشترب ولقد  ،576مستقرة

ا  الدس تورية فال دعوى ، ذل ح عل ى الق انون  ن ل م ا إذا ل ه المح دد الق انوني في الموع د  ي تم أن  الس ليمة ل ج راءات وموافق ً

 الإحال ة م ن في تتمث ل ، المق ارن  الق انون  ح ددها معين ة ط رق خ لال م ن ذل ح يك ون  أن  ب د  لا تتص ل بالمحكم ة لك ي

 تص دي أو ، الأص لي الن زاا التي تنار المحكمة أمام الخصوم أحد  قبل من يثار الذي الفرعي الدفع  أو ، الموضوا محكمة

 ال تي الأص لية ال دعوى عل ى ع لاوة ، اختصاص اتها خض م  ارس ة في دس توريته بع دم المش كوك للنل الدستورية المحكمة

 ي تم أن  أوج ب معين ة حتمي ة م دد المق ارن  المش را له ا ح دد م ا الط رق ه ذه وم ن. المش را الفلس طيني عليه ا بال نل انف رد

 .577معينة التقيد بِدة دون  إقامتها في الحق لصاحب أطلق ما ومنها خلالها، بالمحكمة الدستورية اتصال الدعوى
 الدس تورية لرف ع ال دعوى معين ة بِ دة مقي دة غ ي الط رق جمي ع  أن  عل ى الدس توري الق انون  فقه اء اس تقر ولق د 

 عل ى يتوج ب حي ث ، الموض وا أم ام محكم ة الخص م يث يه ال ذي الفرع ي ال دفع  وه ي ، واح دة حال ة باس تثناء ، خلاله ا

 دع واه رف ع  ال دفع  أ ر لم ن وتصرح الأصلية الدعوى نار الدفع تأجيل جدية الموضوا محكمة تقدر أن  بعد  الخصم ذلح

  578الم دة تل ح تج اوز إذا دع واه تقب ل فل ن وإلا ، خلال ه الإج راء ذل ح ا  اذ لي تم ل ه معينً ا .أج لا ل ه وتض رب الدس تورية
 دف ع  إذا " عل ى الدس تورية ق انون محكمت ه ( م ن29الم ادة ) م ن الثاني ة الفق رة في المص ري المش را ن ل فق د  ذل ح وعل ى

 ق انون  في ن ل دستورية بعدم القضائي الاختصاص الهيئات ذات أو المحاكم إحدى أمام دعوى نار أثناء الخصوم أحد 

 ثلاث ة ع اوز لا ميع ادًا ال دفع  أ ر لم ن وح ددت ال دعوى نا ر أجل ت ج دي أن ال دفع  الهيئ ة أو المحكم ة ورأت لائح ة أو

يك ن.   لم ك ين  ال دفع  اعت بر الميع اد في ال دعوى ترف ع  لم ف  ذا العلي ا، الدس تورية المحكم ة أم ام ال دعوى ب ذلح لرف ع  أش هر
 عل ى العلي ا الدس تورية ق انون محكمت ه ( من27المادة ) من الثالثة الفقرة في الفلسطيني المشرا عليه نل ما ذلح ويقابل

 في ن ل دس تورية بع دم القض ائي الاختص اص الهيئ ات أن  أو المح اكم إح دى أم ام دع وى نا ر أثن اء الخص وم دف ع  إذا "
 لم ن وح ددت ال دعوى نا ر أجل ت ج دي، ال دفع  أن  الهيئة أو المحكمة قرار ورأت أو ناام أو لائحة أو مرسوم أو قانون 

ا تس عين لا ع اوز ميع ادًا ال دفع  أ ر في   ال دعوى ترف ع  لم ف  ذا العلي ا، الدس تورية المحكم ة أم ام ب ذلح دع وى لرف ع  يوم ً
حكم ين   تنفي ذ  في التن ازا ودع وى ، ال وريفي الاختص اص تن ازا دع وى ف  ن  يك ن. ك ذلح لم ك ين  ال دفع  اعت بر الميع اد،

 .المواعيد  شي ما في تجري حتى عاديتين دعوتين باعتبارها محدد ميعاد لهما ليس متعارضين
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 الدعوى قبل حكم المحكمة بالحلالمطلب الأول: اجراءات  

وزي  ر الع  دل بن  اء عل  ى تأش  ية    م كت  اب م  ن2/12/2018بت  اريخ    الفلس  طيني ةورد إلى قل  م المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا  
، وذل  ح وفق  اً لأحك  ام الم  ادتين  27/11/2018مع  اث رئ  يس مجل  س القض  اء الأعل  ى رئ  يس المحكم  ة العلي  ا بت  اريخ  

م وتعديلات  ه، ال  ذي تق  دم بن  اء عل  ى  2006( لس  نة  3( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا رق  م )30/1و  24/2)
(  146/2017( و )138/2017ق       رارات محكم       ة الع       دل العلي       ا في دع       اوى الع       دل العلي       ا ذوات الأرق       ام )

( والق  رارات الص  ادرة بالخص  وص لتنفي  ذ ق  رار محكم  ة الع  دل العلي  ا إلى المحكم  ة الدس  تورية لتفس  ي  150/2017و)
( م   ن الق   انون الأساس   ي وتعديلات   ه، به   دف بي   ان فيم   ا إذا ك   ان المجل   س  55مك   رر( والم   ادة )  47و  47الم   ادتين )

التشريعي منتام في عمله أم أنه معطل، وفيما إذا ك ان أعض اء المجل س التش ريعي في وض عه الح اث يس تحقون روات ب  
( مك   رر ت   نل عل   ى أن   ه: "تنته   ي م   دة ولاي   ة المجل   س التش   ريعي الق   ائم عن   د أداء أعض   اء المجل   س  47الم   ادة )    .أم لا

( ت   نل عل   ى أن   ه:" تح   دد مخصص   ات وحق   وق وواجب   ات أعض   اء  55الم   ادة ) ،."الجدي   د المنتخ   ب اليم   ين الدس   تورية
ولم يش ترب الق انون الفلس طيني اج راءات معين ة أو مخصص ة في ال دعوى الدس تورية    ."المجلس التشريعي والوزراء بق انون 

 تلف عن الاجراءات المتبعة في الدعاوى في المحاكم الناامية الاخرى ويسري ذلح ق انون اص ول المحاكم ات المدني ة  
 .579والتجارية الفلسطيني

 

 الفرع الأول: ا هة المختصة في رفع الدعوى الدستورية

توس ع في ه ذا   الفلس طيني التفس ي حي ث ان فالمش را طل ب تق ديم  الع دل وزي ر م ن له ا الطل ب ي ق ال تي الجه ات
 القض اء مجلس رئيسو التشريعي،   المجلس رئيسو ،  الفلسطيني ة الوطنية السلطة رئيس في قام بتحديدها حيث الخصوص

 على  الفلسطيني ةالدستورية   المحكمة قانون  من 30 المادة نل في جاء الدستورية، إذ حقوقهم نتهاكإ و  الأعلى، أو من

 المجل س رئ يس الوزراء أو رئيس مجلس أو الوطنية السلطة رئيس طلبعلى   بناء العدل وزير من التفسي طلب يقدم" أنه

 ال نل التفس ي طل ب في يب ين أن  حق وقهم وك ذلح ع ب انتهك ت   ن أو الاعل ى القض اء مجل س رئ يس التش ريعي أو

 لوح دة تحقيق اً  تفس يه تس تدعي ال تي وم دى الأهي ة التطبي ق، في خ لاف م ن أ ره تفس يه، وم ا المطل وب التش ريعي

 ."تطبيقه
، بأن المحكم ة الدس تورية ق ررت ح ل المجل س  2018ديس مبر    22بت اريخ   الفلس طيني ةوأعلن رئيس الس لطة 

صرح وزير الع دل، الس يد عل ى   وفي اليوم التاث،   التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية، وأنه سيلتزم بتنفيذ القرار.
ديس     مبر    12( بت     اريخ  2018/  10أب    و ديَّك، أن م     ا ص     در ع     ن المحكم     ة الدس     تورية ه    و ق     رار تفس     يي رق     م )

( أن المجل  س لم يباش  ر  1، ووض  ح بع  ض الأس  باب ال  تي اس  تندت إليه  ا المحكم  ة بن  اءً عل  ى أم  رين أساس  يين:  2018
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( أن الانتخ   ابات المس   تحقة للمجل   س التش   ريعي لم تعق   د في موع   دها المس   تحق في الع   ام  2اختصاص   ه من   ذ نش   يتها  
وو نش  ر الق  رار التفس  يي للمحكم  ة الدس  تورية بع  دها، ليب  ين بالتفص  يل الاس  انيد ال  تي ب  ني عليه  ا حك  م     .2010
 .المحكمة

 

 الفرع الثاني: المدد القانونية والاختصا  في الدعوى الدستورية

 المواعي د  م ن ه و الس ابقة في الم واد علي ه المنص وص الدس تورية ال دعوى رف ع  ميع اد أن  ، الدس توري الفق ه علي ه اس تقر   ا

 580دع واهم رف ع  م ن الفرع ي ال دفع  أ روا للأف راد ال ذين تص رح حينم ا الموض وا محكم ة م ن ك لا يقي د  ال ذي الحتمي ة

 وإلا الفترة تلح خلال المذكورة دعواهم رفع  الزامهم الأفراد يقيد  خلالها حكما العليا الدستورية المحكمة أمام الدستورية

 إن  " ق ررت بِوجب ه له ا قض اء في المص رية العلي ا الدس تورية المحكم ة الحتمي ة تل ح عل ى أك دت دع واهم ولق د  تقب ل فل ن

 الفق رة )ب( م ن ل نل طبقًا الدعوى الدستورية لرفع  أقصى كحد  آمر نحو على المشرا فرضه الذي أشهر الثلاثة ميعاد

 س كتت أو تجاوزت ه هي ف ن  سواء، حد  على والخصوم محكمة الموضوا يقيد  حتميًا ميعادًا يعتبر إليها، المشار 2٩ المادة

 كان ت وإلا الأقص ى الح د  ه ذا انقض اء قب ل الدس تورية دع واهم برف ع  يلتزم و أن  على الخص وم تعين ميعاد أي تحديد  عن

 .581مقبولة دعواهم غي

 فعلى فيه خلل إذا وقع  أنه ذلح ومعب ، العام بالناام المتعلقة اامرة القواعد  من الميعاد هذا يعتبر كذلح
 المص ري العلي ا الدس تورية جس دته المحكم ة ال ذي الأم ر ، وه و582نفسها تلقاء من له تتعر  أن  الدستورية المحكمة

 جلس ة محض ر م ن يب ين م ا وعل ى أثناءه ا دف ع  ق د  الم دعي ك ان  إن  وحي ث " خلال ه ق ررت له ا حك م حيثي ات في
 علي ه ن ل فيم ا وذل ح ، 1٩٨1 لس نة 154 رق م بالق انون  الجمهوري ة رئيس قرار دستورية بعدم العليا القيم محكمة
 1٩٩4م ن   74 الم ادة ل نل وفق ا تتخ ذ  ال تي الإج راءات م ن التالم ات في بالفص ل الق يم محكم ة اختص اصم ن  
 تك ون  ب ذلح ف  ا ، الدستورية إلى دعواه المدعى أمهلت قد  الموضوا محكمة وكانت ، الدستور انتهائها قبل ليقيم
.  583لرفعه ا آم رة بص ورة العلي ا الدس تورية المحكم ة ح ددها ق انون  ال تي الثلاث ة الأش هر ميع اد ع اوز أج لا منحت ه ق د 

 ق انون  في عليه ا أش هر المنص وص الثلاث ة م ن أق ل أج لا تض رب أن  للمحكم ة فيج وز ذل ح م ن ال رغم عل ى لكن ه
ا التس عين أو ، المع دل المص ري العلي ا الدس تورية المحكم ة  ، الفلس طيني العلي ا الدس تورية المحكم ة حس ب ق انون  يوم ً
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 ع وز لا لكن ه ، خلاله ا الدس تورية دع واه برف ع  ب ه الأج ل الالت زام ذل ح م نح ال ذي الخص م عل ى يتوج ب بحي ث
 .584العام الناام من الأجل ذلح أن  على اعتبار الأجل ذلح تتجاوز أن  للمحكمة

 في ال دعوى ترف ع  لم إذا " قررت فيه لها قضاء في المصرية العليا الدستورية المحكمة أيضًا عليه أكدت الأمر وهذا
 ما وعلى الدستورية الدعاوى في العليا ولاية المحكمة الدستورية أن  النل هذا ومحدى ." يكن لم كين  الدفع  أعتبر الميعاد
ا اتص الا بال دعوى باتص الها إلا تق وم المحكم ة لا ه ذه قض اء علي ه ج رى  آنف ة (29الم ادة ) في المق ررة للأوض اا مطابق ً

 المس يلة للفص ل في القض ائي الاختص اص ذات الهيئ ات أو المح اكم إح دى م ن إليه ا الأوراق احال ة إم ا البي ان وذل ح

 تش ريعي ن ل دس تورية بع دم فيه ا الخص م دفع  مقامة موضوعية دعوى بِناسبة الخصوم أحد  من برفعها وإما الدستورية،

 كان ت وإذ .العلي ا الدس تورية المحكم ة أم ام ب ذلح رف ع ال دعوى في ل ه فرخص ت ال دفع  جدي ة الموض وا محكم ة وق درت

 الع ام بالنا ام تتعل ق  رفعه ا بِيع اد أو الدس تورية ال دعوى رف ع  بطريق ة اتص ل منه ا م ا س واء الإجرائي ة الأوض اا ه ذه

الدس تورية   المس ائل في الت داعي ين تام ح تى عام ة مص لحة المش را ب ه أراد التقاض ي في ش كلا ج وهريًَّ  باعتباره ا
 ، الم دة تل ح الموضوا محكمة خالفت ما إذا انه ذلح على . ويترتب585حدده الذي الموعد  و  رسمها التي بالإجراءات

ا أش هر الثلاث ة ميع اد يتج اوز بتحدي د  فقام ت ا   التس عين أو ، المع دل المص ري العلي ا الدس تورية المحكم ة لق انون  وفق ً يوم ً
ا .  586المش را عليه ا ال تي ن ل الم دة إلى الزائ دة بالم دة الن زول ي تم فان ه ، الفلس طيني العلي ا الدس تورية المحكم ة لق انون  وفق ً
 ترف ع  لم ف  ذا " بِوجب ه ال تي ق ررت حكمه ا في ذل ح عل ى أك دت ق د  المص رية العلي ا الدس تورية المحكم ة أن  ق د  حي ث

 غايته ا البن د  ه ذا في عليه ا المنصوص الثلاثة مهلة الأشهر وكانت ا يكن لم كين  الدفع  اعتبر المحدد، الميعاد في الدعوى

 الموض وا لمحكم ة ع وز ف لا آم رة بقاع دة تق رر  ائي ا زمني ا ح دًا باعتباره ا لا عاوزه ا م ا إلى عليها يزيد  ميعاد بكل النزول

 ع ن الموض وا محكم ة س كتت إذا فواتها. أم ا بعد  الدستورية دعواه يقيم أن  للخصم كان  ما فعلت، هي تتعداه. ف ن  أن 

 أش هر ثلاث ة وه ي الق انون  في المح ددة بالم دة يتقي د  أن  أمامه ا أ ر ال دفع  ال ذي الخص م عل ى فيج ب ، المهل ة تل ح بي ان 

 .587الفلسطيني القانوني الناام حسب يومًا المصري وتسعون  القانوني الناام حسب
 كح د  آم ر نح و عل ى المش رافرض ه   ال ذي أش هر الثلاث ة ميع اد أن  " المص رية العليا الدستورية المحكمة تقرر ذلح وفي      

ا الدس تورية ال دعوى لرف ع  أقص ى  محكم ة يقي د  حتميً ا ميع ادًا يعت بر إليه ا المش ار  2٩ الم ادة الفق رة )ب( م ن ل نل طبق ً

 يلتزم وا أن  الخص وم عل ى فيتع ين ميع اد أي تحدي د  ع ن س كتت أو ه ي تجاوزت ه ف  ن  س واء، ح د  عل ى والخص وم الموض وا

 في بيا  ا الس ابق المواعي د  وتعت بر مقبول ة. كم ا غ ي كان ت وإلا الأقص ى، الح د  ه ذا انقضاء الدستورية قبل دعواهم برفع 
 ب ه القي ام في الح ق س قط وإلا خلاله ا علي ه المنص وص الأج راء ي تم يتع ين أن  ال تي الناقص ة المواعي د  م ن المقارن ة الق وانين

 محكم ة الموض وا لتص ريح الت اث الي وم م ن يب دأ فه و ، الميع اد ذل ح س ريَّن  بداي ة حي ث م ن في ه. أم ا ي وم آخ ر بانقض اء
 

 350مرجع سابق. ص  رقابة دستورية القوانين.. عبد العزيز سلمان.  584
 82. ص 2. جأحكام وقرارات المحكمة الدستورية المصرية العليا.  م.1988." دستورية " قضائية 7 لسنة 27 رقم . القضية 585
 520. مرجع سابق. صالدستورية المسائل في العليا الدستورية المحكمة ولاية ، الباسط عبد فحاد . محمد 586
 185. مرجع سابق. صالقضاء الدستوري في فلسطين. فتحي الوحيدي.  587



202 

 امت د  رسمي ة عطل ة ي وم آخ ر والفلسطيني، ف ذا ص ادف المصري القانوني الناام حسب الدستورية دعواهم برفع  للخصوم

 المبين ة المسافة مواعيد  المدد تلح احتساب عند  الاعتبار عين في يحخذ  أن  عب بعدها. كذلح عمل يوم أول إلى الميعاد

 . وتقتض ي588المص ري والفلس طيني الق انونيين النا امين م ن ك ل   في وذل ح المدني ة ال دعاوي تحك م ال تي في الق وانين

 ندي ده ج واز وع دم ب ه المحكم ة س ابقًا تقي د  بين اه ال ذي النح و عل ى الدس تورية الدعوى رفع  ميعاد بها يتسم التي الحتمية

 ال ذي للخص م جدي دًا لا ًً  أج تض رب أن  الموض وا ع وز لمحكم ة أن ه ي رى الفقه اء م ن جانبً ا هن اك أن  إلا ، أخ رى م رة

 بِ نح الموض وا محكم ة ق رار يص در أن  وه ي واح دة حال ة في وذل ح دع واه خلاله ا رف ع  م ن لي تمكن الفرع ي ال دفع  أ ر

 ك ان قراره ا الأول الميع اد ف وات بع د  جدي دة مهل ة بِ نح ق رار عنه ا ص در ف  ذا ، الأول الميع اد قب ل انته اء الجديدة المهلة

 . أثر كل من مجردًا باطلا
 طرحه ا أو بالمهل ة الجدي دة للاعت داد كمقي اس أخ ذه مك ن مح ددًا معي اراً الاتج اه ه ذا أص حاب وض ع  ولق د 

 قب ل الجديدة المهلة تقررت كلما أنه يعني عنها وهذا انفصالها أو الأصلية بالمهلة الجديدة المهلة اتصال مدى وهو جانبًا

 المهل ة تحدي د  و  إذا ف ن ه ذل ح خ لاف وعل ى ، له ا وامت دادًا منها وتصبح جزءًا معها تتداخل ف  ا الأصلية المدة انقضاء

ال رأي   ه ذا أص حاب واش ترب ، الأص لية ع ن منفص لة الجدي دة الم دة فتعت بر الأص لية الم دة الس ابقة انقض اء بع د  الجدي دة
 المحكم ة لرقاب ة بِ ا  ض ع  وج ازم ق اطع  وبش كل ص راحة عنه ا الموض وا محكم ة تفص ح أن  ، الجدي دة بالمهل ة للاعت داد

  "بِوجب ه ق ررت ، المص رية العلي ا المحكم ة الدس تورية ع ن ص در بحك م الم ذكور رأيه م في واس تعانوا ،589العلي ا الدس تورية

 به ا تج اوز جدي دة مهل ة الدس تورية المس يلة أ ر ال ذي الخص م ن نح أن - ك ذلح – الموض وا لمحكم ة ع وز لا إن ه وحي ث

 قب ل انقض اء عنه ا ص در ق د  الجدي دة بالمهل ة قراره ا يكن لم ما الدستورية الدعوى لرفع  ابتداء الذي ضربته الميعاد حدود

 ولا ،590أثر كل من قانوناً  ومجردًابه  الصلة منقطع  جديدًا ميعادًا غدا فواته بعد  عنها صدر قد  كان  ف ذا ، الأول الميعاد

 أو الأص لية بالم دة اتص الها ه و اطراحه ا، أو الجدي دة الاعت داد بالمهل ة معي ار أن  م حداه بِ ا ، بالت اث علي ه التعوي ل ع وز

 منه ا ج زءا وتص بح معه ا تت داخل ف   ا ، الأص لية الم دة انقض اء قب ل المهل ة الجدي دة تق ررت فكلم ا . عنه ا انفص الها

 ، به ا منبت ه الص لة عندئ ذ  تغ دو إذ ، الأص لية الم دة انته اء بع د  المهل ة ه ذه تحدي د  ي تم أن  ذل ح نقيض لها وعلى وامتدادًا
 محكم ة إرادة اتج اه ع ن الأوراق أن تفص ح ش ريطة كل ه وذل ح . عنه ا وغريب ة ، نطاقه ا في واقع ه أو فيه ا، مندمج ة غ ي

 العليا. الدستورية المحكمة لرقابة  ضع  وبِا ، تلح المهلة الخصم منح إلى جازمًا قاطعًا اتجاها الموضوا
 ذل ح في ش ي ا لإج راءات الوق ف الدس تورية ال دعوى رف ع  ميع اد والفلس طيني ، المص ري المش رعين وأخض ع         

 المص ري والتجاري ة المدني ة المرافع ات لقواع د ق انون  المسيلة هذه أمر أحالا عندما وذلح ، الأخرى المدنية الدعاوي شين 

 فق د  الدس تورية ال دعوى رف ع  ميع اد قط ع  ع ن . أم ا591الفلسطيني المدنية والتجارية المحاكمات أصول قانون  ولأحكام ،
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للخص م   الم ذكورين المش رعين م ن ك لر  أباح حي ث ، العلي ا الدس تورية للمحكم ة المنش ئ ص لب قانونيهم ا في ناماه ا
 لإعفائ ه طل ب الدس تورية تق ديم  ال دعوى عل ى المفروض ة الكفال ة قيم ة أو ، الرس وم قيم ة تس ديد  ع ن عجزه يثبت الذي

 المش را ن ل فق د  ذل ح وعل ى. ال دعوى الدس تورية لرف ع  المق رر الميع اد قط ع  الطل ب ذل ح مث ل تق ديم  عل ى ورت ب منه ا،

 الكفالة ومن بعضه أو كله الرسم من يعفى المعدل على أن  الدستورية العليا محكمته قانون  ( من54المادة ) في المصري

 في المفوض ين هيئة رئيس ويفصل .الكسب محتملة الدعوى تكون  أن  بشرب الدفع  عجزه عن يثبت من بعضها أو كلها
 في ويك ون ق راراه الكت اب قل م وملاحا ات الطال ب أق ول وسم اا الأوراق عل ى الاط لاا بع د  وذل ح طلب ات الإعف اء،

 بعدم الدستورية. الدعوى لرفع  المحدد الميعاد قطع  الإعفاء طلب تقديم  على ويترتب . ائيًا ذلح

 يلي:  على ما التي نصت الفلسطيني العليا الدستورية المحكمة قانون  ( من46المادة ) في جاء ما ذلح ويقابل
 الدفع.  عن يثبت عجزه بعضها( من أو كلها( الكفالة بعضه( ومن أو )كله الرسوم من يعفى .1

 الأوراق. على الاطلاا بعد  الإعفاء طلبات في المحكمة رئيس يفصل .2

 الدستورية. بعدم الدعوى لرفع  المحدد قطع الميعاد الإعفاء طلب تقديم  على يترتب .3
 الإعف اء طلب تقديم  على صراحة وفلسطين رتب ، العربية مصر جمهورية من كل   في المقارن  التشريع  أن  يتضح سبق  ا

 ال دعوى ميع اد بانقطاا الدستورية. ويقصد  الدعوى لرفع  الميعاد المحدد قطع  الكفالة قيمة من أو ، القضائية الرسوم من

 يترت ب بحي ث ، الم دة ه ذه قطع  إلى يحدي عار  يطرأ ا  ينته بعد، لم لكنه ، بالفعل بدأ قد  الميعاد ذلح أن  ، الدستورية

  اثل ة بِ دة جدي د  م ن الميع اد س ريَّن  يب دأ وحينه ا ، القطع  سبب زوال حين إلى التي انقضت السابقة المدة إسقاب عليه

 ذل ح الع ار . ولق د  بوج ود س قطت ال تي الس ابقة بالم دة يعت د  ولا الموضوا، محكمة قبل من له مقرره التي كانت لتلح

 م ن الأخ ية الفق رة كان ت لها لما في حكم قررت حينما الأمر ذلح على المصرية العليا الدستورية المحكمة اجتهاد استقر

 عل ى ويترت ب " أن ه عل ى ت نل العلي ا الدس تورية المحكم ة اص دار ق انون  1٩7٩ لس نة 4٨ رقم القانون  من (54المادة )

 طل ب ق دم الم دعى أن  الثاب ت وك ان  ،"الدس تورية بع دم ال دعوى لرفع  المحدد الميعاد الرسوم قطع  من الإعفاء طلب تقديم 

 تبدأ الميعاد بحيث يقطع  أن  شينه من وهذا الدستورية، الدعوى رفع  ميعاد انتهاء قبل 1٩٨4 سنة مايو 13في   الإعفاء

 م ن بالإعف اء الق رار ص دور وه و تاري خ ، 1٩٨4 س نة يولي ه 1٠ لي وم الت اث الي وم م ن اعتب ارا الس ريَّن  في جدي دة م دة

 ولم  1٩٨4 س نة م ارس 15 الم حر  قرارها في المحكمة حددتهاأن   سبق التي للمدة  اثلة المدة هذه تكون  أن  على الرسوم

 م ن الإعف اء بطل ب المتعل ق بص دور الق رار ذل ح أق رن  ب ل ، القط ع  حال ة لانته اء معين ة زمني ة م دة المق ارن  المش را يض ع 

 . الأس اس حي ث م ن الطل ب ب رفض ك ان  أو ، جزئيً ا كليً ا أم علي ه بالموافقة القرار ذلح كان  سواء ، الكفالة أو الرسوم

 م ن الإعف اء طل ب في للفص ل معين ة زمني ة م دة تحديد  أن  عليهما يتوجب إذ كان  ، منهما قصوراً يشكل ذلح أن  ونرى

 592 .التقاضي أمد  لإطالة الكفالة منعًا أو الرسوم
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 م ا ب ين الكفال ة أو الرس وم م ن طل ب الإعف اء في تفص ل ال تي الجه ة في اختلافً ا هناك أن  المضمار هذا في بيانه عدر و ا

 أناب المص ري المش را أن  ق د  حي ث ، الفلس طيني الق انوني في النا ام متب ع  ه و عم ا المص ري الق انوني النا ام في متب ع  ه و

 ذل ح جع ل الفلس طيني المش را أن  ح ين في ، المفوض ين هيئ ة ب رئيس تل ح الطلب ات في الق رار إص دار ص لاحية

الق رار   ذل ح حجي ة حي ث م ن اتفق ا ق دها لكنن ا العلي ا الدس تورية المحكم ة ل رئيس قانون ه في لما ح دده وفقًا الاختصاص
 سبب. نقضه لأي أو استئنافه عوز لا بحيث به المقضي الأمر قوة على يوز وجعلاه ،  ائيته حيث من

 

 المطلب الثاني: إجراءات الدعوى أثناء حكم المحكمة بالحل 

ووفق اً ل نل  الدس تورية   المحكم ة ق انون  الدس تورية بحس ب المحكم ة كت اب قلم بصحيفة تودا الدستورية الدعوى يتم رفع 
 أن  الكت اب عل ى قل م يتع ين ، ال دعوى ،  ولإع لان ص حيفةالفلس طيني ة العلي ا الدس تورية المحكم ة ق انون  من (35) المادة

 أن  ع ب ال ذي الميع اد الم ذكرات، فه و تقديم  ميعاد أما المحضرين،قلم   طريق الشين عن ذوي إلى الدعوى صحيفة يعلن

 المادة عليه ونصت  .المطلوبة والمستندات المذكرات تقديم  وبين تاريخ بصحيفة الدعوى الشين  إعلان ذوي بين ينقضي

 وال دعاوى المحكم ة إلى ال واردةقرارات الاحال ة   الكتاب قلم يقيد " أنه على  الفلسطيني ةالدستورية   المحكمة قانون  من 32

 الش ين  ذوي المحكم ة إع لان  كت اب قل م وعل ى لذلح مخصل سجل تقدمها في أو ودها يوم ور المقدمة إليه والطلبات

 في ذوي الش ين  م ن الحكوم ة وتعت بر الت اريخ ذل ح يوم اً م ن عش ر عس ة خ لال الطلب ات أو ال دعاوى بالق رارات أو
 .593الدعاوى الدستورية"

 

 الفرع الأول: طرق تحريد الدعوى الدستورية في القانون الفلسطين  

م م رة أخ  رى  2٠٠6( لس نة  3( م ن ق انون المحكم  ة الدس تورية الفلس طيني رق م )27ج اء في الفق رة الأولى م ن الم ادة )
ال   تي نص   ت عل    ى " تت   ولى المحكم   ة الرقاب   ة القض   ائية عل   ى الدس   تورية عل   ى الوج   ه الت    اث : بطري    ق ال    دعوى الأص   لية  

( م  ن الق  انون ". وهن  اك ع  دة  24المباش  رة ال  تي يقيمه  ا الش  خل المتض  رر أم  ام المحكم  ة اس  تناداً إلى أحك  ام الم  ادة )
 ومنها:594طرق واساليب لتحريح الدعوة الدستورية في القانون الفلسطيني 

 الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوا .1

 الاحالة من  محكمة الموضوا .2

 حق التصدي المقرر للمحكمة الدستورية .3
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وتج  در الإش   ارة هن   ا إلى أن مش  روا ق   انون المحكم   ة الدس  تورية العلي   ا الفلس   طيني لم ي  نل بادئ الأم   ر عل   ى ال   دعوى  
الأصلية ك ح دى طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ، إلا أن المش را الفلس طيني أثن اء دراس ته لمش روا الق انون  
، تج  اوب م  ع الم  ذكرة ال  تي ال  دكتور فتح  ي الوحي  دي ل  رئيس اللجن  ة القانوني  ة بالمجل  س التش  ريعي الفلس  طيني الس  يد /  

والتي ج اء في البن د الراب ع عش ر منه ا عل ى ان ه " ع ب إض افة م ادة لاختص اص   1٠/7/2٠٠5زيَّد أبو زيَّد بتاريخ 
المحكم  ة تت  يح رف  ع ال  دعوى الأص  لية مباش  رة أس  وة بِ  ا ه  و ف   ي إس  بانيا وسويس  را وبع  ض ال  دول المتقدم  ة حي  ث ي  رى  
الفقه الدستوري الح ديث ض رورة م نح الأف راد ح ق رف ع دع  وى أص  لية بع  دم الدس تورية ، لأن ه ذا يكف ل فرص ة أو   
لإ رة مس يلة الدس تورية ويعف  ي الم واطنين م ن القل  ق والانتا ار لح ين أن تق  ام ال  دعوى ض  دهم وبع  د ذل ح يتس ب له  م  
إبداء الدفع بعدم الدس تورية وتقتن ع المحكم ة المنا ورة أمامه ا ال دعوى بجدي ة ال دفع أو تق وم احال ة الأوراق م ن تلق اء  
نفس  ها إلى المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا للفص  ل في مس  يلة الدس  تورية وبالطب  ع ه  ذا س  يحدي إلى المش  اركة ال فعال  ة م  ن  

 . 595الم واطنين، وك ذلح الهيئات العامة في إلزام المشرا العادي حدود الدستور
وم  ن الممك  ن تف  ادي الاع  ترا  الق  ائم عل  ى تك  ديس الطع  ون أم  ام المحكم  ة ،    ا يعوقه  ا ع  ن التف  ر  لمهامه  ا ،        

وذل ح ع ن طري ق وض ع ش روب متعلق ة بالمص لحة في ال دعوى ، بِع ب أن يش ترب ف يمن يرف  ع ال  دعوى الأص لية بع دم  
دستورية نل في قانون أو لائحة ، أن يكون في مركز قانوني مسه النل المطعون في ه، عل ى غ رار ش رب المص لحة في  
دع  وى الإلغ  اء ، فض  لاً ع  ن إمكاني  ة ف  ر  غرام  ة مالي  ة عل  ى م  ن  س  ر ال  دعوى الأص  لية الدس  تورية ،    ا ي  د م  ن  
ع  دد ال  دعاوي أم  ام المحكم  ة بحي  ث لا يرف  ع ال  د ع  وى إلا م  ن ك  ان ج  اداً ومقتنع  اً بع  دم دس  تورية ال  نل ال  ذي يطع  ن  

أنه إذا كان هناك  وف من إباحة الطعن للأف راد ع ن طري ق ال دعوى الأص لية أم ام المحكم ة الدس تورية  . كما 596فيه
العلي   ا وم   ن أج   ل تف   ادي الانتق   ادات الموجه   ة إليه   ا فان   ه مك   ن إعط    اء الح   ق في رف   ع ال   دعوى الأص   لية إلى الهيئ   ات  
المختلفة الموجودة بالدولة والتي تتمتع بشخصية معنوية عامة مستقلة كالجامعات وكلي ات الحق وق والنق ابات وبص فة  
خاص ة نقاب  ة المح  امين والمج  الس البلدي ة وغيه  ا ، فمث  ل ه  ذا الق ول يقض  ي عل  ى التخ  وف م ن إعط   اء الأف   راد ب  ذواتهم  
الح  ق في اللج  وء إلى ال  دعوى الأص  لية ، كم  ا عع  ل م  ن ه  ذه الوس  يلة طريق  اً عملي  اً للرقاب  ة عل  ى دس   تورية الق   وانين .  
وال   نل المق  ترح ه  و )ع  وز للأف  راد والهيئ  ات ال  تي تتمت  ع بالشخص  ية المعنوي  ة العام  ة رف  ع دع  وى أص  لية أم  ام المحكم  ة  
الدستورية بعدم دس تورية ن ل في ق انون أو لائح ة عل ى أن يك ون ص احب ال دعوى الدس تورية في مرك ز ق انوني مس ه  

 "597النل المطعون فيه وتفر  غرامة مالي ة تقدرها المحكمة الدستورية على من  سر الدعوى الأصلية الدستورية(
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 الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة من المحكمة الدستورية أثناء حكمها بحل المجلس التشريعي

 هيئ ة المفوض ين بناام  خذ  لم الدستورية إذ الدعوى بتحضي يتعلق فيما مختصراً  طريقاً  الفلسطيني المشرا القانوني   إتبع 

 مباش رة ال دعوى مل ف أو ع ر  الطل ب، المحكم ة كت اب قل م عل ى الدستورية المص رية وأوج ب المحكمة يدث في كما

المتبع ة،   الاج راءات تنفي ذ  في س رعة يعط ي م ا الدستورية وه و المحكمة لرئيس المواعيد  انقضاء تاريخ أيَّم من ثلاثة خلال
ذوي   اب لا  الكت اب قل م يق وم وبالمقاب ل أمام ه، لل دعوى المطروح ة جلس ة بتعي ين المحكم ة رئ يس ذل ح بع د  يق وم إذ

 يق ل لا أن  ع ب الإخط ار، إذ ذلح بِيعاد يتعلق بِا مقيداً  كتاب المحكمة قلم ويكون  الأصول، حسب اخطار الشين 

 .598الحضور من الشين  ذوي يوماً ليتمكن عشر عسة عن الاخطار هذا

 بن اءً عل ى ج اء م ا إذا الميع اد ذل ح إنق اص في الدس تورية الص لاحية المحكم ة رئ يس الفلس طيني المش را وم نح

 35 الم ادة نصت عليه ما وهو الجديدة، بالمواعيد  الخصوم إخبار معينة، بشرب أحوال في وذلح الشين، ذوي من طلب

 بقواع د  فيم ا يتعل ق المص ري المش را س لكه م ا الفلس طيني المش را س لح . وق د الفلس طيني ةالدس تورية   المحكم ة قانون  من

 اص ول ق انون  والمق ررة في الدس تورية المحكم ة ق انون  م ن (37) الم ادة ن ل إليه ا. وج اء في والمش ار الغي اب أو الحض ور

 وع در الق ول هن ا أن خل و .599المحكم ة عل ى المعروض ة والطلب ات بال دعاوى فيم ا يتعل ق والتجاري ة المدني ة المحاكم ات

 الدستورية، الدعوى تحضي اختصار إجراءات في ساهم المفوضين، هيئة ناام من  الفلسطيني ةالدستورية   المحكمة قانون 

 المفوض ين هيئ ة عم ل ف  ن  ، أخ رى جه ة وم ن م ن جه ة، المص رية العلي ا الدس تورية المحكم ة بِقارنته ا بق انون  قمن ا م ا إذا

 المرفوع ة، بالإض افة الدس تورية ال دعاوى في كث رة م ن هن اك الدس تورية لم ا المحكم ة ع اتق عل ى الملق اة الأعب اء  فف م ن

 والدس تورية في القانونية آرائها واعطاء الدستورية الدعوى تحضي قادرة على كبية قانونية كفاءة ذات الهيئة هذه لكون 

 عنه ا، والتخفي ف لمس اعدتها العليا، واتا الدستورية المحكمة وكفاءة عمل من يعتبر تقليلاً  لا وعملها المطروحة، المسائل

 و أوراق إجراءات من ينقل باستكمال ما الحق المفوضين هيئة منح المصرية العليا المحكمة الدستورية قانون  ف ن  لذلح

 فيها. للبت للمحكمة احالتها يتم أن  وذلح قبل للدعوى

 
 الأسباب الموضوعية لحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي    :المبحث الثاني

بأن المحكم ة الدس تورية ق ررت ح ل المجل س التش ريعي    الفلسطيني ةرئيس السلطة  أعلن   ،2018ديسمبر  22  بتاريخ
ص رح وزي ر الع دل، عل ى أب و ديَّك، أن     وفي الي وم الت اث،   وإجراء الانتخابات التشريعية، وأنه س يلتزم بتنفي ذ الق رار.
، ووض ح بع ض  2018بر  ديس م  12( بتاريخ  2018/  10ما صدر عن المحكمة الدستورية هو قرار تفسيي رقم )

ختصاص  ه من  ذ نش  يتها وأن  ن أساس  يين: أن المجل  س لم يباش  ر إس  تندت إليه  ا المحكم  ة بن  اءً عل  ى أم  ريالأس  باب ال  تي إ
 

 330 ص سابق. مرجع ،المعاصر. السياسية والنام الدستوري القانون  في العامة النارية السناري. . محمد 598
 ( منه37م. المادة )206. قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني. فلسطين.  599
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وو نش     ر الق     رار     .2010الانتخ     ابات المس     تحقة للمجل     س التش     ريعي لم تعق     د في موع     دها المس     تحق في الع     ام  
س    انيد ال    تي ب    ني عليه    ا حك    م  س    تورية بع    دها، وهن    ا س    وف نبح    ث ليب    ين بالتفص    يل الأالتفس    يي للمحكم    ة الد 

 .600المحكمة

 

 م2007المطلب الأول: بناء حكم المحكمة الدستورية حكمها على تعطيل المجلس التشريعي من  عام  

م والقاض    ي بح    ل المجل    س التش    ريعي بن    ت  2018في حكمه    ا الص    ادر بع    ام    الفلس    طيني ةبن    ت المحكم    ة الدس    تورية  
م، وفي ه ذا المبح  ث س وف نبح  ث ونتن  اول  2007حكمه ا عل  ى أن المجل س التش  ريعي معط ل ولا ينعق  د من ذ الع  ام  

الية دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وفق القانون الفلسطيني وهل فعلاً المجلس معط ل قانوني اً وم ا ه ي الاس باب ال تي  
أدت إلى تعطيل  ه، وأيض  ا س  وف نن  اقش الف  ترة القانوني  ة لولاي  ة المجل  س التش  ريعي وف  ق الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني  

 "الدستور".

 

 الفرع الأول: الية دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في القانون الفلسطين

( عل   ى أن   ه "بِ   ا لا يتع   ار  م   ع أحك   ام ه   ذا  47الم   ادة )ن   ل الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني في الفق   رة الثاني   ة م   ن  
الق  انون يت  ولى المجل  س التش   ريعي مهام  ه التش  ريعية والرقابي   ة عل  ى الوج  ه المب  ين في ناام   ه ال  داخلي"، وك  ذلح نص   ت  

( من القانون الأساسي على أن "يقبل المجلس التش ريعي اس تقالة أعض ائه ويض ع ناام ه ال داخلي وقواع د  51المادة )
"، وحص  ر الق  انون  601مس اءلة أعض  ائه بِ ا لا بتع  ار  م  ع احك ام ه  ذا الق  انون الأساس ي والمب  ادئ الدس  تورية العام ة

( ص   لاحية رئ   يس الس   لطة في علاقت   ه بال   دعوة لاجتماع   ات المجل   س التش   ريعي  52الأساس   ي الفلس   طيني في الم   ادة )
ال   دورة العادي    ة الأولى    الفلس   طيني ةفق   ط بع   د انتخ   اب مجل    س تش   ريعي جدي   د بأن "يفت    تح رئ   يس الس   لطة الوطني    ة  

 للمجلس ويلقي بيانه".  
لأنه بعد انتخاب مجلس تشريعي جدي د وقب ل اجتماع ه لا يك ون ل ه رئ يس ي دعو للاجتم اا في دعوه رئ يس  
السلطة )رئيس الدولة( وهو المعم ول ب ه في ال نام الدمقراطي ة المختلف ة. وعتم ع المجل س أول اجتم اا ل ه برطس ة أك بر  
الأعض  اء س  ناً حي  ث ينتخ  ب المجل  س في ه  ذا الاجتم  اا الأول رئ  يس ونائب  ين لل  رئيس وأمين  اً للس  ر وذل  ح م  ا نص  ت  

( م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني بتقريره  ا أن "ينتخ  ب المجل  س في أول اجتم  اا ل  ه رئيس  اً ونائب  ين  50علي  ه الم  ادة )
. ولم ي دا رئ يس الس لطة المجل س التش ريعي للانعق اد م ن  602للرئيس وأميناً للسر يكونون هيئة مكتب رطس ة المجل س"

 

  (.10/2018. رقم )الفلسطيني ة. انار قرار المحكمة الدستورية  600
 ( منه.51. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  601
 ( منه.50. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  602
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م،     ا أدى إلى تعطي   ل الس   لطة التش   ريعية بِع   ب أن الح   ل ك   ان بي   د رئ   يس الس   لطة، بأن ي   دا المجل   س  2007الع   ام  
التشريعي للانعقاد، لا أن يبحث عن حيلة قانونية غ ي دس تورية لح ل مجل س تش ريعي منتخ ب م ن الش عب ويش كل  

 جوهر الناام الساسي الفلسطيني.
وم  ن اللاف  ت للنا  ر أن المحكم  ة الدس  تورية ع  زت ع  دم انعق  اد المجل  س التش  ريعي إلى الانقس  ام ال  ذي ح  دث في         
م بين حركتي فتح وحماس وهو بلا شح أن الانقسام لعب دوراً سلبياً في عدم انعقاد المجلس عل ى نح و  2007العام 

من  تام إلى أن  ه ك  ان ح  ريًَّ ك  ذلح بالمحكم  ة ألا تقص  ر لومه  ا عل  ى الانقس  ام فق  ط، ب  ل ك  ان مطل  وب منه  ا ك  ذلح أن  
تش  رح لن  ا ال  دور الس  يء والخط  ي ق  ام ب  ه الاح  تلال الإس  رائيلي في ش  ل أعم  ال المجل  س وذل  ح بالتنكي  ل بقط  اا واس  ع  
م   ن أعض   اء المجل   س التش   ريعي م   ن س   جن وتش   ريد ومن   ع وإره   اب ولدرج   ة أن س   لطات الاح   تلال تطاول   ت عل   ى  
زوجات بعض أعضاء المجلس التشريعي للترهي ب ولق د ب دأت س لطة الاح تلال با  اذ إجراءاته ا القمعي ة مباش رةً بع د  

م وتص   اعدت بع   د وق   وا الجن   دي الإس   رائيلي جلع   اد ش   اليط  2006ره   ور نت   ائلم الانتخ   ابات التش   ريعية في الع   ام  
 .603م25/6/2006بتاريخ   الفلسطيني ةكيسي حرب في يد المقاومة  

وتق ارير    الفلس طيني ةإن التقارير الصادرة عن ج يش الاح تلال نفس ه بالإض افة عل ى منام ات حق وق الانس ان         
الصليب الأحمر الدوث توثق تلح الاعتق الات وق د أفق دت المجل س نص ابه وبالت اث حال ة دون عق د اجتماعات ه عل ى  
نح  و من  تام، إن س  لوك س  لطة الاح  تلال يرق  ى عل  ى حال  ة الق  وى الق  اهرة ال  تي تح  ول دون الوف  اء بالالتزام  ات وتص  بح  
بالتاث عذراً قانونياً مقبولاً لعدم عقد جلسات المجلس التشريعي، كما رانه ع ب إض افة أن س لوك س لطة الاح تلال  
يدلل على ضعف البينية والهيكلية التي اتفاقيات اس لو أن تنش رها في الوس ط الفلس طيني وعمم ت ال وهم ال ذي ي رده  
ال  بعض ع  ن وج  ود س  يادة المجل  س التش  ريعي وع  ن مرحل  ة الس  لطة إلى الدول  ة، ب  ل ربِ  ا ل  يس افتراض  اً بعي  داً الق  ول أن  

 .604الذي قام بحل المجلس التشريعي هو عملياً سلطة الاحتلال وليس القرار التفسيي ولا قرار رئيس السلطة

 

 الفرع الثاني: الفترة القانونية لولاية المجلس التشريعي

دمقراطي  اً ال  تي أنش  يها الق  انون الأساس  ي    الوحي  دة المنتخب  ة  المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني ه  و المحسس  ة الدس  تورية  إن 
في الحي اة السياس ية العام ة    الفلس طيني ةالفلسطيني "الدستور"، المقر من قبل نواب الش عب ليجس د المش اركة الش عبية  

ع  ن طري  ق وض  ع ن  واب الش  عب للق  وانين ال  تي ت  نام أدوات الحك  م، واس  ناد الس  لطة للحك  ام ال  ذين  ت  ارهم الش  عب  
وتحدي  د اختصاص  اتهم، ولتنفي  ذ السياس  ات الوطني  ة لإدارة الدول  ة. كم  ا ي  نام الفص  ل ال  وريفي ب  ين الس  لطات العام  ة  
الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ويوض ح كيفي ة التعام ل فيم ا بي نهم، والرقاب ة المتبادل ة  

 

 م.2018. مركز الزيتونة. بيوت. رأي استشاري في حل المجلس التشريعي الفلسطينيم. 2018. أنيس القاسم.  603
 م.2018مركز الزيتونة. بيوت.  رأي استشاري في حل المجلس التشريعي الفلسطيني.م. 2018. أنيس القاسم.  604
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وكي   ف تجس   د ه   ذه الس   لطات ال   ثلاث مجتمع   ة كي   ان سياس   ي "دول   ة "واح   دة. فالش   عب ينتخ   ب مجلس   ه التش   ريعي  
"الني  ابي "لين  وب عن  ه في التش  ريع يوض  ع الق  وانين المنام  ة للحي  اة العام  ة وال  تي ت  نام ط  رق المش  اركة في الحك  م والرقاب  ة  
عل ى الح اكم، وخصوص اً الس لطة التنفيذي ة وطريق ة تنفي ذها لتل ح الق وانين، ولا ي ترك الام ر للس لطة التنفيذي ة لتك  ون  

، ف  ذلح  605ه  ي الح  اكم المطل  ق تش  را وتنف  ذ وتأم  ر القض  اء ليش  رعن مخالفاته  ا للدس  تور والق  وانين والتش  ريعات عام  ة
 ".الفلسطيني ةيتنا  مع القواعد الأساسية للدمقراطية التي أخذ بها القانون الأساسي الفلسطيني "دستور الدولة  

( م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني تح  دد م  دة المجل  س التش  ريعي وه  ي أرب  ع س  نوات م  ن تاري  خ  47والم  ادة )        
، وتج  ري الانتخ ابات م  رة ك  ل أرب ع س  نوات بص  ورة دوري ة ولم تح  دد ه ذه الم  ادة أي قي  د عل ى ج  واز تك  رار  606انتخاب ه

( م ن  47انتخاب أعضاء المجلس التش ريعي وذل ح مث ل س ائر ال نام الدمقراطي ة في الع الم ال دمقراطي. وح دد الم ادة )
القانون الأساسي الفلسطيني الفق رة الثالث ة م دة دورة الانتخ ابات للمجل س التش ريعي ك ل أرب ع س نوات ب نل الفق رة  
الثالث   ة )م   دة المجل   س التش   ريعي أرب   ع س   نوات م   ن تاري   خ انتخاب   ه وتج   ري الانتخ   ابات م   رة ك   ل أرب   ع س   نوات بص   ورة  
دورية(، ولم تحدد المادة أي قيد على الفترات التي مكن لعضو المجلس التشريعي أن يرشح نفسه له ا.  وج اءت الم ادة  

( مك   رر ص   رياً في تقري   ره بأن   ه )تنته   ي م   دة ولاي   ة المجل   س التش   ريعي الق   ائم عن   د أداء أعض   اء المجل   س الجدي   د  47)
المنتخب اليمين الدستوري(، وهذه المادة من التعديلات ال تي أدخله ا المجل س التش ريعي الس ابق عل ى المجل س الح اث،  
ال  ذي كان  ت الأغلبي  ة في  ه لحرك  ة ف  تح ولم تك  ن في قته  ا حرك  ة حم  اس مش  اركة في المجل  س التش  ريعي والحي  اة السياس  ية  

( مك  رر م ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني نص  ت عل ى أن نت  د ولاي  ة المجل  س التش  ريعي  47بأكمله ا، ب  ل إن الم  ادة )
 القائم عند إجراء الانتخابات للمجلس الجديد إلى حيث انتخاب مجلس جديد.  

وأداء الأعضاء الجدد المنتخبين اليمين الدستورية وهذا التعديل للق انون الأساس ي الفلس طيني اض افة الم ادة  
( مك  رر و م  ن قب  ل المجل  س التش  ريعي الس  ابق ال  تي كان  ت أغلبي  ة أعض  ائه م  ن حرك  ة ف  تح ولم يك  ن لحرك  ة حم  اس  47)

  –( مك  رر لا تقب  ل التفس  ي بعباراته  ا القاطع  ة في معناه  ا وغايته  ا التش  ريعية  47أي ن  واب ب  ين أعض  ائه. وأن الم  ادة )
. لا يوج  د  -تنته  ي م  دة ولاي  ة المجل  س التش  ريعي الق  ائم عن  د أداء أعض  اء المجل  س الجدي  د المنتخ  ب اليم  ين الدس  تورية

لأي كلمة في النل حمالة أوجه أو لها أكثر من معب في اللغة العربي ة، وم ا ح دث ه و تأوي ل ول يس تفس ي أدى إلى  
 .607( من القانون الأساسي الفلسطيني120تعطيل النل وإلغائه واقعياً وبغي الطريق الدستوري كما تقرره المادة )

( مك رر م ن الق انون الأساس ي الفلس طيني،  47وأن قرار المحكم ة الدس تورية في تفس يها الت يويلي ب نل الم ادة )       
الغاي  ة التش  ريعية ال  تي وض  ع ال  نل م  ن أجله  ا لتواج  ه حال  ة تأجي  ل انتخ  اب مجل  س تش  ريعي جدي  د    ءم  ن ش  ينه إلغ  ا

با  روف تح  ول دون اج  راء الانتخ  ابات، كم  ا ح  دث للمجل  س التش  ريعي الأول ال  ذي انته  ت ولايت  ه عن  د انتخ  اب  

 

 م، التقرير السنوي الحادي عشر، موقع الائتلاف من اجل النزاهة والمساواة "أمان".2018واقع النزاهة ومكافحة الفساد، فلسطين،   . 605
 ( منه.47. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  606
 ( منه.120. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  607
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م، فالمحكم     ة قام      ت بتيوي     ل ن      ل لا يت      اج إلى  2006المجل     س الح      اث، وأداء أعض     ائه لليم      ين الدس     تورية س      نة  
( مك رر،  47، فول أجريت الانتخابات كل أربع سنوات في مواعيدها لم ا ك ان هن اك حاج ة ل نل الم ادة )608تفسي

لأن المجل   س الجدي   د مك   ن دعوت   ه للانعق   اد ف   ور اع   لان نت   ائلم الانتخ   ابات وم   ن ا عتم   ع ول   و ع   بر تقني   ة الفي   ديو  
كونفرنس، كما كان يفعل بالاجتماا بين غزة والضفة الغربية، لكن الواقع أن دواع ي وض ع ه ذه الم ادة ه ي أن م دة  
ولاي  ة المجل  س الق  ائم ق  د ن  ت إلى ح  ين زوال الم  انع ال  ذي ي  ول دون اج  راء الانتخ  ابات في ر  ل الاح  تلال أو ع  دم  

 إمكانية اجرائها في شقي الوطن )غزة والضفة الغربية( وتأجل إلى حين تهيئة الأوضاا لإجراء الانتخابات.

 

 المطلب الثاني: حالة الضرورة في القانون الفلسطين

تع   د ه   ذه الناري   ة م   ن النا   ريَّت العام   ة في الق   انون ال   تي لا يقتص   ر مجاله   ا عل   ى الق   انون الدس   توري وإت   ا يتع   داه إلى  
مج  الات الق  انون الأخ  رى وي  ق الق  ول هن  ا أ   ا م  ن النا  ريَّت الهام  ة في مج  ال الق  انون الع  ام حي  ث إ   ا نث  ل الجان  ب  
الاس   تثنائي لمب   دأ المش   روعية وق   د اه   تم الفق   ه والقض   اء، ولاس   يما القض   اء الإداري ال   ذي ح   ددها، بوض   ع الش   روب  

. وبِوج  ب ه  ذه الناري  ة ف   ن القواع  د الدس  تورية وج  دت لتنا  يم  ارس  ة الس  لطة في  609والض  وابط اللازم  ة لتطبيقه  ا
الدول  ة وه  ذا التنا  يم يرتك  ز عل  ى مب  ادئ ته  دف بالدرج  ة الأس  اس إلى تقيي  د س  لطة الحك  ام وإع  اد ن  وا م  ن الت  وازن  
والفصل بين محسساته المختلفة وذلح من اجل تامين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنس ان وحريَّت ه، وحي ث  
إن هذه المب ادئ ق د ش رعت للا روف الطبيعي ة ف  ذا م ا اس تجدت ر روف اس تثنائية ق اهرة م ن ش ي ا المس اس بكي ان  
الدول  ة أو الس  لامة العام  ة للمجتم  ع كحال  ة الح  رب والأزم  ات الح  ادة أو حال  ة التم  رد والعص  يان لاب  د م  ن مواجهته  ا  
با    اذ ت   دابي اس   تثنائية. والج   دير بال   ذكر أن الفق   ه اس   تعمل مص   طلحات ع   دة له   ذا المفه   وم فنج   ده تارةً  يس   تخدم  

 .   610مصطلح الاروف الاستثنائية وتارة مصطلح الضرورة لنفس المفهوم.
وعلى ذلح فحال ة الض رورة تش ي إلى "وج ود خط ر جس يم يته دد مص لحة جوهري ة يعت د به ا الق انون، دون  
أن يك  ون لإرادة ص  احب المص  لحة المه  ددة او الح  ق الق  انوني المه  دد دخ  ل في وق  وا الفع  ل أو الأفع  ال ال  تي تش  كل  
ه   ذا الخط   ر     ا يتع   ين مع   ه أن يب   اح ل   ه أن ي   وازن ب   ين مص   لحته المه   ددة بالخط   ر وال   نل الق   انوني المه   دد بِخالفت   ه،  

 . 611والسماح له بِخالفة هذا النل لحماية حقه"

 

 

 م.2018. مركز الزيتونة. بيوت. رأي استشاري في حل المجلس التشريعي الفلسطينيم. 2018. أنيس القاسم.  608
 .264 – 237مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. الصفحات . نارية الاروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة.  امي حسن جاسم. 609
 .240.  امي حسن جاسم. المرجع السابق. ص 610
 .16. ص 1982. الاسكندرية: منشية المعارف. لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية. سامي جمال الدين.  611
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 الفرع الأول: شرو  حالة الضرورة في القانون الفلسطين

تكاد تتفق الدساتي المنامة لنارية الاروف الاستثنائية إلى تقييدها بش روب معين ة ح تى لا تص بح النص وص المنام ة  
لها وسيلة بيد السلطة التنفيذية لتحقيق مصام شخصية هذا بالإضافة إلى إن تحديد مث ل ه ذه الش روب يع د وس يلة  
لتمييز هذه النارية عن النا ريَّت الأخ رى ال تي تحك م عم ل الإدارة كناري ة أعم ال الس يادة وناري ة الس لطة التنفيذي ة  
ل  دارة وان مث  ل ه  ذه الش  روب أو القي  ود ق د أساس  ها في الفق  ه الفرنس  ي ال  ذي ذه ب إلى تقي  د ه  ذه الناري  ة وذل  ح  

 التالي:بوضع الضوابط والشروب المحددة لها والتي هي على النحو 

ويتمث   ل ه   ذا الا   رف بوج   ود تهدي   د لط   ر موج   ه ض   د الدول   ة وه   و أه   م الش   روب   : قي   ام الا   رف الاس   تثنائي:  أولاً  
ك الكوارث الطبيعي ة الاقتص ادية أو العص يان المس  لح  اللازم ة لقي ام ه ذه الناري ة وه  ذا الخط ر ال ذي ق د يك ون داخلي  اً  

والما  اهرات غ  ي المس  لحة، وق  د يك  ون خارجي  اً ك  الحروب ويس  تقر الفق  ه عل  ى وج  وب ت  وافر وص  فين في ه  ذا الخط  ر  
وه  ا الجس  امة والحل  ول وق   د ذه  ب جان  ب م  ن الفق   ه إلى أن الخط  ر يك  ون جس  يماً إذا ك   ان م  ن غ  ي الممك  ن دفع   ه  

، أم ا بالنس بة لص فة الحل ول ف ان الخط ر  612بالوسائل القانونية العادية ف ذا أمكن دفعه بهذه الوس ائل لا يع د جس يماً 
الح     ال يع     ني أن تبل     ا الأح     داث أو الا     روف ح     داً ت     حدي مع     ه ح     الاً ومباش     رةً  إلى المس     اس بالمص     لحة موض     وا  

 .614، ما يعني وجود تهديد لطر جسيم حال موجه ضد الدولة613الحماية

 

إن ه ذا الش رب يع ني بأن ه إذا م ا ح دث ر رف   ستحالة مواجهة الارف الاستثنائي بالطرق القانونية العادية:  : إثانياً 
اس   تثنائي وكان   ت هن   اك قواع   د قانوني   ة أو دس   تورية ق   ادرة عل   ى مواجه   ة ه   ذا الا   رف فان   ه ينبغ   ي اللج   وء إلى ه   ذه  
القاع  دة أم  ا إذا لم تك  ن هن  اك نص  وص قانوني  ة ق  ادرة عل  ى مواجه  ة ه  ذا الا  رف فف  ي ه  ذه الحال  ة ع  ب اللج  وء إلى  
ناام قانوني استثنائي لتفادي هذا الارف عل ى أن ي تم ذل ح تح ت رقاب ة القض اء الإداري وه و م ا ذه ب إلي ه مجل س  

ح ين أك د عل ى ان  ه إذا ك ان الموق ف الاجتم اعي أو الاقتص ادي الن اتلم ع ن الح  رب    1958الدول ة الفرنس ي في ع ام  
ال   تي كان   ت دائ   رة في الهن   د الص   ينية بان الس   لطات والوس   ائل ال   تي ملكه   ا الح   اكم بِوج   ب الق   وانين القائم   ة تكف   ي  

، وعل  ى  615لمواجه  ة متطلب  ات ه  ذا الموق  ف دون حاج  ة إلى أن يتج  اوز نط  اق اختصاص  اته المق  ررة في ه  ذه الق  وانين
هذا الأساس فان التصرف أو الإجراء الص ادر لمواجه ة ه ذا الا رف الاس تثنائي ع ب أن يك ون   ا تفتض يه الض رورة  

 

 .807. الدار الجامعية. بيوت. ص القانون الدستوريم. 1983. إبراهيم عبد العزيز شيحا. 612
  166م. السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية. منشية المعارف. الإسكندرية. ص1988. وجدي  بت غربال.   613
  25. مطبعة وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. ص أحكام الاروف الاستثنائية في التشريع العراقيم. 1981. كارم الجنابي. 614
 27. مطبعة وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. ص أحكام الاروف الاستثنائية في التشريع العراقيم. 1981كارم الجنابي.  . 615
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، أي أن الض  رورة تق  در بق  درها ف   ذا م  ا تج  اوزت الإدارة له  ذا الق  در ف    ا تع  ر  نفس  ها  616القص  وى وفي ح  دودها
 . للمسالة وتكون قراراتها عرضة للطعن أما القضاء بالإلغاء أو التعويض

 

إن ش رب المص لحة العام ة ه و ش رب   : : أن يكون اله دف م ن النا ام الق انوني الاس تثنائي تحقي ق المص لحة العام ةثالثاً 
ج  وهري في ك  ل الأعم  ال ال  تي تص  در ع  ن الإدارة س  واء أكان  ت الا  روف عادي  ة أم اس  تثنائية وان أي عم  ل تتخ  ذه  

، وان  617الإدارة عب إن يقصد به تحقيق مصلحة عام ة وألا تك ون الغاي ة من ه الوص ول إلى تحقي ق أغ را  شخص ية
الإدارة ع ب إن ته  دف إلى دف  ع ه  ذه الا روف ومواجهته  ا للمحافا  ة عل  ى كي  ان الجماع ة وه  ذا ه  و اله  دف الخ  اص  
ف   ذا م  ا أخل  ت الإدارة واس  تعملت س  لطتها الواس  عة في أي ه  دف آخ  ر م  ن أه  داف المص  لحة العام  ة ك  ان تص  رفها  

 .  مشوباً بانحراف السلطة

 

 الفرع الثاني: توافر حالة الضرورة  

من خلال الاطلاا على القانون الاساسي الفلسطيني وعلى مفه وم حال ة الض رورة والا روف الاس تثنائية ف  ن الواق ع  
الق   انوني والسياس   ي والعمل   ي الفلس   طيني لا تت   وافر في   ه حال   ة الض   رورة حي   ث ن   ارس الس   لطة التنفيذي   ة  ثل   ة ب   رئيس  

عمله  ا بك  ل حري  ة في الض  فة الغربي  ة وتح  ت حماي  ة دول  ة الاح  تلال بش  كل عل  ني، حي  ث أن ق  رار    الفلس  طيني ةالس  لطة  
اس تثنائية وب ني عل ى ذل ح ق راره بح ل المجل س    الفلس طيني ةالمحكمة الدستورية ال ذي اعت بر أن الا روف القانوني ة للحال ة  

في فلس   طين الق   انون الأساس   ي في الا   روف   حي   ث أن   ه  .618التش   ريعي ك   ان غ   ي مواف   ق للق   انون الفلس   طيني أص   لا
( مك  رر  47العادي ة لا ق  د في  ه نص  اً عل  ى إمكاني  ة ح  ل المجل  س التش ريعي، والوض  ع في  ه ه  و م  ا ج  اء في ن  ل الم  ادة )

من الفانون الأساسي من بقاء ولاية المجلس التشريعي إلى حين انتخاب مجل س تش ريعي جدي د وأداء أعض اء المجل س  
( م ن الق انون الأساس ي الفلس طيني  113الجديد اليمين الدستورية. وح تى في الا روف الاس تثنائية ج اء ن ل الم ادة )

بااتي: "لا ع   وز ح   ل المجل   س التش   ريعي الفلس   طيني أو تعطيل   ه خ   لال ف   ترة حال   ة الط   وارئ أو تعلي   ق أحك   ام ه   ذا  
( م  ن الق  انون الأساس  ي ال  تي ق  ررت  120الب  اب". ولا ع  وز تع  ديل ه  ذه الاحك  ام إلا وف  ق م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة )

 .619"ألا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي إلى بِوافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي"

 

 

 .19. ص2. بحث منشور في مجلة العدالة العراقية. العدد الاروف الاستثنائية بين النارية والتطبيقم. 1980. عبد الباقي نعمة عبد الله.  616
 37. ص1949بغداد، . شرح القانون الإداري. مصطفى كامل.  617
 .2018. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. بيوت. رأي استشاري في حل المجلس التشريعيم. 2018. احمد مبارك الخالدي.  618
 ( منه.120. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  619
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 بناء حكم المحكمة على تفسير القواني  : المبحث الثالث
م، وق  د  2018اص  دار قراره  ا بح  ل المجل  س التش  ريعي في ديس  مبر م  ن الع  ام    الفلس  طيني ةقام  ت المحكم  ة الدس  تورية    

أوردت المحكمة أن قرارها تفسيي "أي تفسي لنصوص الق انون الأساس ي الفلس طيني" وهن ا في ه ذا المبح ث س وف  
 نوضح ماهية التفسي وأنواعه وااراء القانونية والفقهية المحدية والمعارضة للتفسي.

 

 المطلب الأول: أنواع التفسير

رت  بط مفه  وم التفس  ي بالق  ران الك  ريم ارتباط  اً وثيق  اً، فق  د ع  ر  مفس  رو الق  ران الك  ريم اس  اليب تفس  يهم م  ن خ  لال  إ
أربع  ة أن  واا م  ن التفاس  ي، فم  نهم م  ن فس  ر النص  وص القانوني  ة اجم  الاً دون توس  ع أو تطوي  ل في التحلي  ل، وم  نهم م  ن  
وق   ف أم   ام ك   ل اي   ة وحلله   ا تحل   يلا موس   عاً، وم   نهم م   ن عم   د إلى اس   لوب المقارن   ة ب   ين المفس   رين، عل   ى اخ   تلاف  
من  اهجهم ا يع  ر  عم  ل ه  حلاء المفس  رين عل  ى المي  زان الص  حيح لتحدي  د ايه  م افض  ل طريق  ة، وم  نهم م  ن عم  د إلى  
تفسيه من خ لال متابع ة موض وا مع ين والبق اء مع ه وبع د ذل ح يق وم المفس ر بتفس ي ه ذه اايَّت تفس ياً موض وعياً  

. أم ا في الق انون فيختل ف التفس ي  620وليس تفسياً تحليليا وذلح بحسب المقاصد القرآني ة وتحقي ق اهداف ه الاساس ية
باختلاف الجهة التي تتولاه، فهناك التفسي التشريعي الذي يتولاه المش را نفس ه ح ال اص داره نص اً لاحق اً ي دد في ه  
معب غامضاً في نل قانوني سابق، والتفس ي القض ائي ال ذي تق وم ب ه المح اكم وه ي بص دد تطبي ق الق انون، والتفس ي  

 الفقهي الذي يباشره فقهاء القانون حال دراستهم لأحكام القانون.

 

 الفرع الأول: التفسير التشريعي

كان المشرا قدماً هو الذي يتولى عملية تفس ي النص وص القانوني ة عل ى اعتب ار أن الجه ة ال تي اص درت الق انون ه ي  
ال تي نتل ح تعديل ه وتفس  يه، فالتفس ي لا يك ون تش ريعياً إلا اذا ك  ان ص ادراً ع ن المش را، وبال  رغم م ن أن ه ك ان قائم  اً  

 على اسس واصول إلا انه في الوقت ذاته لم  لو من بعض الانتقادات التي وجهت اليه.

حقيق  ة المقص  ود م  ن تش  ريع    وتوض  يح  ه  و التفس  ي ال  ذي يض  عه المش  را لبي  ان : التعريددا بالتفسدددير التشدددريعي:  أولاً 
 .621سابق، بسبب ما اكتنفه من غمو  او صادفة من خلاف عند التطبيق

فقد يقع الخلاف في تفسي نل من النصوص القانونية إلى ح د يه دد بع دم الاس تقرار عل ى رأي مح دد،   ا يقتض ي  
. والتفس  ي  622ت  دخل المش  را لحس  م ه  ذا الخ  لاف بأن يص  در تش  ريعاً يفس  ر ب  ه التش  ريع ال  ذي اث  ي بش  ينه الخ  لاف

 

 .28. صالتفسي الموضوعي بين النارية والتطبيق. صلاح عبد الفتاح الخالدي.  620
 189. منشورات الحلبي الحقوقية. بيوت. لبنان. ص المدخل للقانون م. 2003. رمضان محمد أبو السعود.  621
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التش   ريعي ام   ا أن يص   در م   ن الس   لطة التش   ريعية ال   تي س   بق وأن س   نت التش   ريع المفس   ر، وأم   ا أن يص   در م   ن س   لطة  
. إلا أن تف  ويض الس  لطة التش  ريعية للس  لطة التنفيذي  ة او جه  ة إداري  ة  623اخ  رى ي  تم تفويض  ها م  ن الس  لطة التش  ريعية

التش   ريعية في مس   يلة م   ن المس   ائل ام   ر غ   ي جي   د، وذل   ح لان أي س   لطة غ   ي الس   لطة  معين   ة اص   دار التفس   يات  
التش  ريعية لا مك  ن ان تق  دم ض  مانات حقيقي  ة ك  ي يق  وم التش  ريع بتحقي  ق ام  اني الن  اس وام  الهم ويتف  ق م  ع رغب  اتهم  
ويق ق المس  اوة بي  نهم، وذل ح لان التفس  ي التش  ريعي اش د خط  ورة م  ن التش ريع نفس  ه، وذل  ح لأن ه يس  ري م  ن تاري  خ  
صدور التشريع ذاته واللجوء إلى التفويض في التفسي يدل على ان المشرا عند وضعه التشريع لم يس توعب الموض وا  
نام   اً، و ش   ى ازاء ذل   ح ان تك   ون نصوص   ه قاص   رة ومعيب   ة وله   ذا يلج   ي إلى تف   ويض الس   لطة التنفيذي   ة أو الاداري   ة  

. وم ع ذل ح ف  ن ض رورات العم ل ق د ت دفع بالس لطة التش ريعية إلى أن   ول الس لطة التنفيذي ة أو  624بعملية التفسي
 جهة إدارية للقيام بعملية تفسي التشريع، ويعتبر مع ذلح تفسياً تشريعياً ملزماً.

وعدر القول هنا ضرورة تجن ب تف ويض الس لطة التش ريعية للس لطة التنفيذي ة أو الاداري ة مهم ة تفس ي النص وص        
القانونية وخاصة السلطة التنفيذية خوفاً من ان تصبح سيفاً مسلطاً على الحق وق والح ريَّت العام ة، كم ا ان الس لطة  
التنفيذي ة مهم  ا بلغ  ت م  ن الفطن  ة وال  ذكاء فه  ي ل  ن تك ون ق  ادرة عل  ى اخ  راج مكن  ونات ال  نل الق  انوني كم  ا ارد من  ه  

 المشرا، وخاصة أن عملية التفسي تتطلب فيمن يتولاها شروطاً قلما تتوافر في السلطة التنفيذية.

 

ينطل  ق التفس  ي التش  ريعي م  ن اس  س وقواع  د توض  ح طبيعت  ه    الاسددس الددتي يقددوم عليهددا التفسددير التشددريعي:  ثانيدداً:
 يلي:وخصائصه وذلح كما  

يص    در التفس    ي التش    ريعي بالطري    ق ال    تي ص    در فيه    ا التش    ريع الم    راد تفس    يه، وفق    اً للنا    ام التش    ريعي في   .1
 .625الدولة

التفسي التش ريعي بِثاب ة ق انون، ف  ذا ص در تش ريع تفس ي لص وص مس يلة معين ة أزم القاض ي بالتقي د  يعتبر  .2
ب     ه، ول     يس ل     ه أن       رج ع     ن ح     دود ه     ذا التفس     ي أو أن عته     د بقص     د رف     ع الغم     و  ع     ن النص     وص  

 .626التشريعية
يسري التفسي التشريعي بأثر رجعي على الماضي، أي منذ تاريخ نفاذ التشريعي الس ابق ال ذي نح ن بص دد   .3

 .627تفسيه إلا في الحالات التي و حسمها واكتسبت الدرجة القطعية
 

 183. القاهرة. الطبعة الأولى. ص المدخل إلى العلوم القانونيةم. 1997. ييى قاسم علي.  622
 443. القاهرة. الطبعة الأولى. صالمدخل إلى العلوم القانونيةم. 1997. ييى قاسم علي.  623
 245. ص 1. دار النهضة العربية. جالمدخل للعلوم القانونيةم. 2004. حسام الدين الأهواني.  624
 235. مرجع سابق. صالمدخل لدراسة علم القانون . سهيل الفتلاوي.  625
 س250م. الوسيط في النارية العامة للقانون مع تطبيقات تشريعيات عربية. مرجع سابق. ص2010. عمار بوضياف.  626
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يتع   ين عل   ى الس   لطة المختص   ة بوض   ع التفس   ي التش   ريعي أن تلت   زم بوض   ع قواع   د تفس   يية تتجن   ب اص   دار   .4
نص   وص جدي   دة تح   ت غط   اء التفس   ي، حي   ث أن الواع   د الجدي   دة لا تس   ري عل   ى الماض   ي وت   ا تنف   ذ بأث   ر  

 .628فوري

 

يتمي ز التفس ي التش ريعي بأن ه يس تند إلى فك رة مب دأ الفص ل ب ين الس لطات   ثالثاً: مزايا وعيوب التفسير التشريعي:
فالقض  اة عل  يهم فق  ط تطبي  ق التش  ريعي، ف   ذا وج  دوا غموض  اً في بع  ض النص  وص القانوني  ة يتع  ين عل  يهم اللج  وء إلى  
الجهة التي اصدرته لتت ولى تفس يه، وذل ح أن ه إذا ت رك للقض اة التفس ي ف ن ه م ن المحتم ل أن ينحرف وا ع ن إرادة المش را  

. وعل  ى ال  رغم م  ن ه  ذه المي  زة إلا أن  ه يعتري  ه بع  ض العي  وب وم  ن ه  ذه  629وع  ن مض  مون ال  نل الق  انوني والغاي  ة من  ه
 يلي:العيوب ما 

إن الاج   راءات ال   تي تتخ   ذها الس   لطة التش   ريعية م   ن اج   ل اص   دار التفس   ي التش   ريعي تعم   ل عل   ى تأخ   ي   -أ
التفس ي،   ا عع ل الس لطة القض ائية والتنفيذي ة تنتا ر إص دار التفس ي،   ا ي حدي إلى عرقل ة وتأخ ي تطبي ق  
الق   انون، كم   ا أن الس   لطة التش   ريعية مهم   ا حاول   ت التوس   ع في تفس   ي ال   نل الق   انوني إلا أ    ا لا تس   تطيع  

 .630معرفة المستجدات التي سيوجهها تطبيق القانون 
أن التفس   ي التش    ريعي يتطل   ب م    ن الس   لطة التش    ريعية مراجع    ة الق   وانين الس    ابقة والعم   ل عل    ى تفس    يها،   -ب

وبالتاث تتح ول الس لطة التش ريعية إلى تفس يية، مهمته ا مراقب ة الق وانين الص ادرة ومعرف ة م دى ص لاحيتها،  
وه  و أم  ر يش  غلها ع  ن اص  دار تش  ريعات جدي  دة، وق  ذ ي  حدي ك  ذلح إلى تب  اين أحك  ام المح  اكم م  ن خ  لال  
صدور تشريع تفسيي قد يتعار  مع م ا تطبيق ه م ن أحك ام قبل ه والأم ر ال ذي يتن اقض م ع مب دأ المس اواة  

 .631أمام القانون 
يعتبر تدخل المشرا في تفس ي النص وص القانوني ة في الوق ت الحاض ر اس تثناء م ن الاص ل باعتب ار ان وريف ة   -ت

التفس   ي اص   بحت مقص   ورة عل   ى القض   اء والفق   ه، ول   ذلح ص   ار ه   ذا الن   وا م   ن التفس   ي نادراً في العص   ر  

 

 . يقصد بالدرجة القطعية الحكم الباث الذي حاز قوة الشيء المقضي به، بحيث يكون قد استنفذ طرق الطعن بالنقض او اذا مواعيد الطعن دون 627
 193ان يقدم الطعن خلالها. ارجع: ساهر الوليد، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني. ص 

 267. الجامعة الاسلامية. فلسطين. غزة. صالمدخل للعلوم القانونيةم. 1996.موسى ابو ملوح .  628
 250. مرجع سابق. ص الوسيط في النارية العامة للقانون م. 2010. عمار بوضياف.  629
 337مرجع سابق. ص المدخل لدراسة علم القانون.. سهيل الفتلاوي.  630
 236. مرجع سابق. المدخل لدراسة علم القانون  . سهيل الفتلاوي. 631
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الحديث إذ يفتر  في المشرا عند صياغة ال نل أن يل زم لغ ة واض حة ومع اني قاطع ة ح تى لا يض طر فيك ل  
 .632حيث إلى اصدار نل تفسيي جديد يدد فيه المعاني التي قصدها في نصوص سابقة

 

 الفرع الثاني: التفسير القضائي والتفسير الفقهي

ال    نام القانوني    ة الحديث    ة تتج    ه إلى  وي    ل القض    اء وريف    ة تفس    ي النص    وص القانوني    ة، عل    ى أن التفس    يات  ب    دأت  
 الصادرة عن القضاء إما أن تصدر عن القضاء الدستوري وأما أن يكون تفسياً صادراً عن القضاء العادي.

ال  دعاوي المعروض   ة    ه   و ذل  ح التفس  ي ال   ذي يق  وم ب   ه القض  اة وه  م يفص   لون في  أولاً: تعريدددا التفسدددير القضدددائي:
واذا ك ان القض اة يقوم ون بالتفس ي بِناس بة ال دعاوى    633أمامهم ح تى عس دوا حك م عل ى الوق ائع ال تي ب ين أي ديهم.

ال تي ترف  ع إل يهم توص  لا للفص ل فيه  ا ف ن ه لا يلج  ي إل يهم لتفس  ي النص وص القانوني  ة في غ ي ه  ذه المناس بة. ف  لا يقب  ل  
م  ن الاف  راد اللج  وء له  ذه المح  اكم لتفس  ي أي ن  ل م  ن نص  وص الق  انون وذل  ح لان س  لطة تفس  ي النص  وص القانوني  ة  
وبي   ان معناه   ا الص   حيح وكش   ف الغم   و  والتع   ار  ال   ذي ق   د يع   تري ال   نل الق   انوني ل   يس م   ن اختص   اص ه   ذه  

. وم  ن ناحي  ة اخ  رى ف   ن القض  اة يقوم  ون بتفس  ي النص  وص القانوني  ة المتعلق  ة بال  دعاوى المرفوع  ة أم  امهم  634المح  اكم
 .635دون أن يطلب منهم الخصوم ذلح، وذلح لأن التفسي عمل من صميم أعمل القضاة

 

ينطل  ق التفس  ي القض  ائي م  ن اس  س وقواع  د توض  ح طبيعت  ه    : الأسدددس الدددتي يقدددوم عليهدددا التفسدددير القضدددائي:ثانيدداً 
  يلي:وخصائصه وهي كما 

الق  انون أن يق وم بتفس يها إذا كان ت غامض  ة  إل زام القاض ي بالتفس ي: فالقاض ي مل  زم ع ن تطبيق ه لنص وص   .1
 فهو أمر لازم حتى يتمكن من الفصل في الدعوى المرفوعة أمامه.

التفس ي يك ون في قض ية معروض ة أم  ام القض اء: أي أن قي ام القض اء بِهم  ة التفس ي يس تلزم أن يك ون أثن  اء   .2
 نار الدعوى المرفوعة إليه.

عملي   ة التفس   ي ليس   ت مس   يلة تقديري   ة للقاض   ي: أي أن س   لطة القاض   ي بالتفس   ي لا تع   د س   لطة تقديري   ة   .3
 يقررها القاضي وحده، بل عن تفسيه يكون عاما و ضع في ذلح لإشراف المحكمة الاعلى درجة منه.

 

 111. جامعة الشارقة. دولة الامارات العربية المتحدة. صمدخل إلى دراسة القانون م. 2004.موسى  رزيق.  632
 251. مرجع سابق. صالوسيط في النارية العامة للقانون . عمار بوضياف.  633
 389. القاهرة. مطبعة النهضة العربية. صنارية القانون م. 1996. عبد الفتاح عبدالباقي.  634
 251. مرجع سابق. ص الوسيط في النارية العامة للقانون . عمار بوضياف.  635
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يت   يثر التفس   ي القض   ائي بالا   روف المحيط   ة بِوض   وا الن    زاا: تت   يثر المح   اكم عن   دما تق   وم بتفس   ي النص    وص   .4
القانوني  ة لتحدي  د الحك  م الواج  ب التطبي  ق عل  ى المنازع  ات المعروض  ة عليه  ا بالا  روف الملموس  ة ال  تي تح  يط  

 بِوضوا النزاا والا ر العملية التي تترتب على صدور الحكم.
التفس    ي القض    ائي لا يتع    ار  م    ع قاع    دة ج    واز الاجته    اد في م    ورد ال    نل: أي أن قاع    دة ع    دم ج    واز   .5

الاجته  اد في م  ورد ال  نل الق  انوني لا نن  ع القاض  ي م  ن تفس  ي الق  انون وذل  ح لأن القاض  ي لا يس  تطيع أن  
 يطبق القانون إذا كان غامضاً إلا بعد تفسيه.

يتميز التفسي القض ائي بِ زايَّ عدي دة، إلى أن ه في الوق ت نفس ه يعتري ه بع ض    ثالثاً: مزايا وعيوب التفسير القضائي:
 العيوب، ويتميز التفسي القضائي بعدة   يزات منها:

التفس  ي القض  ائي يغل  ب علي  ه الط  ابع العمل  ي: إن م  ن أه  م م  ا مي  ز التفس  ي القض  ائي ه  و أن  ه يغل  ب علي  ه   .أ
 الطابع العملي ، حيث يلجي إليه القاضي كوسيلة للتوصل إلى حل النزاا.

اس  تقلال القض  اة وحي  ادهم: إن ص  فة الحي  اد ال  تي ع  ب أن يتص  ف به  ا القاض  ي تجعل  ه أكث  ر موض  وعية في   .ب
 المناسب لنصوص القانون.اصدار التفسي 

التفس    ي القض    ائي يتكي    ف م    ع الوق    ائع المتج    ددة: حي    ث يتمي    ز التفس    ي القض    ائي بالمرون    ة في مواجه    ة   .ت
التطورات الجديدة خاصة وأن المحاكم هي التي تتولى فض الخصومات والمنازعات ب ين الن اس وإق رار الحق وق  

 .636لأصحابها فهي تعمل دائما على أن  تي تفسيها متماشياً مع الحالات والوقائع الجديدة
بتيثر المشرا بالأحكام التفسيية الص ادرة ع ن القض اء: فالقاض ي عن د إص داره حم اً قض ائياً بيب ين النص وص   .ث

القانونية التي لج ي إليه ا غ ب إص دار حكم ه الأم ر ال ذي يتب ين م ن خلال ه إذا م ا كان ت النص وص القانوني ة  
 منسجمة مع واقع الجماعة وتطورها.

علاني   ة التفس   ي القض   ائي: حي   ث تت   ولى الدول   ة أو المحسس   ة الحقوقي   ة نش   ر أحك   ام القض   اء في مج   لات أو   . ج
مجل  دات ليطل  ع عليه  ا أه  ل الاختص  اص الأم  ر ال  ذي عع  ل م  ن تفس  يات القض  اء تفس  يات علني  ة يس  هل  

 .637للناس الاطلاا عليها
ومن عيوب التفسي القضائي ما يلي: الخشية من خ روج الس لطة القض ائية ع ن اله دف م ن التش ريع بحج ة التفس ي،  

 وأن التفسي القضائي  تلف من قا  لأخر وهو أمر يحدي إلى تباين الأحكام داخل الدولة.

 

 389. عبد الفتاح عبد الباقي. نارية القانون. مرجع سابق. ص  636
 242. مرجع سابق. ص . المدخل لدراسة علم القانون . سهيل الفتلاوي 637
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 تل   ف الق   وة الالزامي   ة للتفس   ي القض   ائي الص   ادر ع   ن المح   اكم م   ن دول   ة    القدددوة الملزمدددة للتفسدددير القضدددائي:  رابعددداً:
لأخرى، وذلح وفقاً للاتجاه الذي تتبناه الدولة. فالتفسي الصادر عن محاكم الدولة ال تي تتب ب النا ام اللاتي ني يك ون  
ملزم اً للط رفين في الن زاا ال  ذي حص ل التفس ي القض  ائي بص دده، إلا أن قوت ه الالزامي  ة لا تتج اوز الح دود الشخص  ية  
والموض  وعية لحجي  ة الأم   ر المقض  ي ب   ه، فيج  وز لمحكم  ة أخ   رى أن تعط  ي تفس   ياً مخالف  اً ل  ذات ال   نل الق  انوني ال   ذي  
اعطت ه المحكم  ة، ب  ل وع وز للمحكم  ة ذاته  ا ال تي فس  رت ال  نل الق  انوني عل ى نح  و مع  ين أن تفس ره عل  ى نح  و أخ  ر في  

 .638قضية أخرى

 

ه  و ذل  ح التفس  ي ال  ذي يق  وم ب  ه فقه  اء الق  انون في محلف  اتهم وأبح  اثهم وفت  واهم وتق  اريرهم،  رابعدداً: التفسددير الفقهددي:  
يع رف  كمددا    .639يعدو أن يكون عنص راً م ن العناص ر ال تي تس تينس به ا المح اكم في تفس يها لنص وص الق انون فهو لا 

أيضاً بأنه: ما يباشره شراح القانون من بحوث يتناولون فيه نصوص التشريع بالتحلي ل، بقص د الكش ف ع ن معانيه ا  
 .640وما تشمل عليه من أحكام

إلا أن التفس   ي الفقه   ي ل   يس ل   ه ق   وة ملزم   ة، ف   لا يل   زم القاض   ي ب   ه مهم   ا ك   ان ق   در الفقي   ه ال   ذي ص   در عن   ه ه   ذا  
التفس     ي، ب     ل لا يك     ون ملزم     اً ك     ذلح ح     تى ول     و اجتمع     ت كلم     ة الفقه     اء عل     ى مع     ب واح     د في تفس     ي ال     نل  

. فالتفسي الفقهي ل لاف القض ائي يغل ب علي ه الط ابع النا ري، إلا أن ه ذا لا يع ني أن الفق ه والقض اء  641القانوني
يعملان باس تقلال ع ن بعض هما ال بعض، فالتع اون ب ين الفق ه والقض اء أم ر مس لم ب ه ف  ذا ك ان القاض ي يفص ل فيم ا  
يعر  عليه من المنازعات مستعيناً في تفسيه للقانون ءراء الفقهاء، ف ن الفقهاء يقومون بتوجيه القضاء م ن خ لال  

 .  642التعليق على الاحكام الصادرة منه وشرحها وتأصيلها
فالمش  را يت  يثر بالتفس  يات الفقهي  ة للنص   وص القانوني  ة حي  ث أ   ا تب   ين ال  نقل ال  ذي يكتنفه  ا أو العي   ب  
ال  ذي تتض  منه ، وك  ل ذل  ح م  ن ش  ينه أن ين  ي طري  ق المش  را إذا أراد أن يس  د ال  نقل أو ي  تلا  العي  ب الموج  ود في  

. وهن  ا تج  در الاش  ارة إلى أن دور الفق  ه لا يقتص  ر عل  ى الش  رح والتوض  يح وإت  ا ق  د يص  ل إلى  643النص  وص القانوني  ة
اقتراح بعض الحلول لسد أي نق ل أو قص ور ي راه الفقه اء في التش ريع، إلا أن ه بال رغم م ن انع دام قوت ه الالزامي ة ف ن ه  
يس   اهم في خل   ق الق   انون م    ن جدي   د. خاص   ة وأن دوره ق    د ازداد اهي   ة حي   ث ص    وب الاتج   اه إلى القض   اء فتن    اول  
أحكام  ه وقرارات  ه العلي  ا بالش  رح والتحلي  ل والتعلي  ق والانتق  اد والمقارن  ة، فانتق  ل ب  ذلح م  ن مج  ال التفس  ي النا  ري إلى  

 

 298. ص 2. عمان. الاردن. دار وائل للنشر. جالانامة السياسية والقانون الدستوري الاردني المقارن م. 2013. علي خطار شطناوي.  638
 388. مرجع سابق. ص نارية القانون . عبد الفتاح  عبد الباقي.  639
 110. مرجع سابق. صمدخل لدراسة القانون . موسى رزيق.  640
 192. ص المدخل إلى القانون ولاصة المصري واللبنانيم. 1984. رمضان أبو السعود.  641
 400. ص 1الجامعية. ج. محسسة الثقافة المدخل للعلوم القانونيةم. 1998. توفيق حسن فرج.  642
 268. مرجع سابق ص المدخل للعلوم القانونية. موسى أبو ملوح.  643
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التفس  ي العمل  ي التطبيق  ي، الأم  ر ال  ذي جع  ل منه  ا في العس  ر الح  ديث مرجع  اً للقض  اة في تفس  يهم للق  انون وم  ن ا  
 .644تطبيقه

 

 التفسيرالمطلب الثاني: الرأي القانوني المؤيد والمعارض لقرار 

بح ل المجل س التش ريعي فم ن ه ذه ااراء المحي د    الفلس طيني ةتباينت ااراء القانونية المعلقة على قرار المحكمة الدس تورية  
والمعار  ومن خلال هذا المطلب سوف نبين وجهات النار وااراء المحيدة والمعارضة ومن منه ا يتواف ق م ع الق انون  

 والدستور. 

 

 الرأي القانوني المعارض لقرار التفسيرالفرع الأول:  

وحرك    ة ف    تح في رام الله لاس    ترداد س    لطة الحك    م ال    تي تحول    ت دمقراطي    اً    الفلس    طيني ةفي ر    ل ص    راا رطس    ة الس    لطة  
بالانتخ   اب إلى حرك   ة حم   اس، وفي أج   واء المن   ا  الساس   ي ال   ذي س   اعد عل   ى الانح   راف بالق   وانين ودم   لم الس   لطتين  

وتهم يش المجل س التش ريعي )الس لطة المختص ة بالتش ريع دس توريًَّ(    الفلس طيني ةالتشريعية والتنفيذية بي د رئ يس الس لطة  
  الفلس طيني ةنهيداً لحله بغطاء قضائي ولو بالمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني "الدس تور"، ل ذلح لج يت الس لطة  

في رام الله إلى اس   تخدام المحكم   ة الدس   تورية لح   ل المجل   س التش   ريعي، فزج   ت بالمحكم   ة الدس   تورية في خض   م الص   راا  
السياس  ي عل  ى الس  لطة، وجعل  ت المحكم  ة الدس  تورية تتص  دى للفص  ل في أم  ر ل  يس م  ن اختصاص  اتها ال  تي ح  ددتها  

( م    ن الق    انون الأساس    ي الفلس    طيني ال    تي س    بق بيا     ا، وال    تي أص    درت حكماه    ا ناش    ياً م    ع الإرادة  103الم    ادة )
، وانطوى ذلح الحكم عل ى ع وار ععل ه في حك م الق رار المنع دم لتج اوزه  645في رام الله  الفلسطيني ةالسياسية للسلطة  

للقانون الأساسي الفلسطيني "الدستور"، والحكم في أمر ليس من اختصاص ه اج راء الانتخ ابات التش ريعية وتجاه ل  
النا  ر ف  يمن يعط  ل المجل  س الق  ائم، ولا يق  وم بواجب  ات ال  دعوة لاجتماع  ات المجل  س التش  ريعي ال  ذي كلف  ه بالقي  ام به  ا  
القواع   د القانوني   ة ال   واردة في النا   ام ال   داخلي للمجل   س التش   ريعي، ويتمث   ل ذل   ح الع   وار ال   ذي لح   ق ق   رار المحكم   ة  

 :646الدستورية بحل المجلس التشريعي بالاتي

 

 

 

 192. مرجع سابق. ص المدخل إلى القانون ولاصة المصري واللبناني. رمضان أبو السعود.  644
 م. رأي استشار في حل المجلس التشريعي الفلسطيني. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. بيوت.2018. أحمد مبارك الخالدي.  645
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 أولاً: تناقض المحكمة الدستورية مع نفسها في تفسير النص القانوني ذاته:
( مك   رر ق   د  47( و )47م للم   ادة )2016( لس   نة  3كان   ت المحكم   ة الدس   تورية نفس   ها في قراره   ا التفس   ي رق   م )

انتهت إلى أن ولاية المجلس التشريعي نتد إلى حين أداء أعضاء المجل س التش ريعي الجدي د اليم ين الدس تورية، اس تناداً  
للمص  لحة وع  دم الوق  وا في ف  را  تش  ريعي، إذ لا ي  تمكن الأعض  اء الج  دد م  ن أداء اليم  ين الدس  تورية لا  روف ق  اهرة.  

( مك   رر م   ن الق   انون  47م للم   ادة )2016( لس   نة  3وه   ذا ال   ذي ذهب   ت إلي   ه المحكم   ة في قراره   ا التفس   يي رق   م )
الأساس ي تأكي داً للغاي ة التش ريعية ال تي ابتغاه ا المش را م ن ه ذه الم ادة ح ين ن ل عل ى أن "تنته ي م دة ولاي ة المجل س  
التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس التشريعي المنتخب اليمين الدستورية". وهذه الفرضية ليس ت خيالي ة وتجرب ة  
المجل   س التش   ريعي في ال   ذاكرة، فق   د بق   ي المجل   س التش   ريعي الأول لأكث   ر عش   رة أع   وام، وله   ذا كان   ت تل   ح الوق   ائع  

 ( مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني.47والاروف وراء فكرة المادة )

( لس  نة  10لك  ن المحكم  ة الدس  تورية انقلب  ت عل  ى رأيه  ا فيم  ا ذهب  ت إلي  ه في قراراه  ا التفس  يي في الطل  ب رق  م )      
( مك  رر وفس  رته بِ  ا ين  اقض تفس  يها الس  ابق، ويتجاه  ل الغاي  ة ال  تي  47م، فقام  ت تأوي  ل ذات ن  ل الم  ادة )2018

جعلت المش را يض عها تحس باً لا روف فلس طين تح ت الاح تلال، وتحكم ه في الس ماح اج راء الانتخ ابات، واعتق ال  
م. لك   ن  2016( لس   نة  3للمرش  حين والن   واب، وه  ي الوق   ائع ال  تي اس   تندت إلى المحكم   ة في تفس  يها بالق   رار رق  م )

الغري   ب في التفس   ي المتن   اقض لل   نل ذات   ه ه   و وبق   اء الا   روف نفس   ها أن   ه ذه   ب بعي   داً ن   ل لا يت   اج إلى تفس   ي،  
وقام  ت المحكم  ة بتيوي  ل قل  ب للغاي  ة التش  ريعية م  ن وض  ع ال  نل، وق  ررت أن ال  نل لا ينطب  ق في حال  ة ع  دم اج  راء  

( مكرر لا تنطب ق إلا في ر ل وج ود مجلس ين، مجل س تنته ي  47الانتخابات الدورية للمجلس التشريعي، وأن المادة )
ولايت   ه القانوني   ة ومجل   س جدي   د منتخ   ب. والغري   ب في الأم   ر، أن   ه وق   ت أن فس   رت المحكم   ة الدس   تورية ال   نل س   نة  

( في  47م لم يك   ن هن   اك مجلس   ين ولم تج   رى انتخ   ابات دوري   ة تش   ريعية أو رطس   ية، وه   ذا التفس   ي للم   ادة )2016
م ه  و في الواق  ع تأوي  ل ل  نل واض  ح لا يت  اج إلى تفس  ي وم  ن ش  ينه أن يلغ  ي ن  ل  2018( لس  نة  10الطل  ب رق  م )

 منه.647( 120المادة بغي الطريق الدستوري الذي نل عليه القانون الأساسي في المادة )

 

  م علددى المجلددس التشدددريعي2017( لسددنة  19( مددن القددرار بقددانون رقددم )13ثانيدداً: التطبيددق الندداقص للمددادة )
 وعدم تطبيق حكم المادة على الرئاسة:

( م    ن الق    انون الأص    لي  25م "تع    دل الم    ادة )2017( لس    نة  19( م    ن الق    رار بق    انون رق    م )13ج    اء في الم    ادة )
م ويص     بح عل     ى النح     و الاتي: يك     ون للمحكم     ة في س     بيل القي     ام  2006( لس     نة  3للمحكم     ة الدس     تورية رق     م )

( م ن الق انون الأص لي،  ارس ة كاف ة الص لاحيات في النا ر والحك م  24بالاختصاصات المنص وص عليه ا في الم ادة )

 

 ( منه.120م القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  647
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بعدم دستورية أي نل في قانون أو مرسوم أو لائحة أو ناام يعر  لها بِناسبة  ارسة اختصاصاتها ويتص ل بالن زاا  
. وم   ن المحك   د أن ع   دم إج   راء الانتخ   ابات الرطس   ية الدوري   ة يتص   ل اتص   الاً وثيق   اً بع   دم إج   راء  648المط   روح عليه   ا"

الانتخابات التشريعية للمجلس التشريعي، وأسباب ذلح واحدة، وعليه كان على المحكمة الدس تورية وه ي تنا ر في  
عدم تطبيق ما نل عليه القانون الأساسي من إجراء الانتخابات بشكل دوري للمجلس التش ريعي، أن تتط رق إلى  
الأس   باب ال   تي حال   ت دون إج   راء الانتخ   ابات التش   ريعية والرطس   ية، وأس   باب ع   دم نك   ن المجل   س التش   ريعي القي   ام  
بواجبات ه بش كل كام  ل وف ق الق  انون الأساس ي، وأهاه  ا قي ام الاح تلال باعتق  ال أعض اء المجل  س التش ريعي في الض  فة  

 الغربية عن كتلة حركة حماس البرلمانية.
( م   ن النا   ام ال   داخلي للمجل   س التش   ريعي أن تتط   رق  13وك   ذلح ك   ان عل   ى المحكم   ة وفق   اً ل   نل الم   ادة )

بالنار فيمن حال دون انعقاد المجل س التش ريعي وف ق م ا النا ام ال داخلي للمجل س ال ذي وض ع الاختص اص ب دعوة  
المجل  س للانعق  اد بي  د رئ  يس الس  لطة، ولا أن تحم  ل المجل  س التش  ريعي مس  حولية ع  دم دع  وة رئ  يس الس  لطة لانعق  اده.  
وهن  ا نش  ي إلى أن رئ  يس المجل  س التش  ريعي في الض  فة الغربي  ة وع  دد م  ن أعض  اء المجل  س بع  د خ  روجهم م  ن س  جون  
الاح  تلال الإس  رائيلي ح  اولوا ال  دخول لمق  ر المجل  س التش  ريعي للتواص  ل م  ع أعض  اء المجل  س التش  ريعي في غ  زة وعق  د  
الاجتماع ات للمجل س كالمعت اد ع  بر الفي ديو ك ونفرنس ولك  ن و م نعهم م ن قب  ل الأجه زة الأمني ة في رام الله ولم ي  دا  

 .649رئيس السلطة لانعقاد المجلس بعد خروج عدد كبي من أعضاء المجلس من سجون الاحتلال

 

ثالثاً: عدم تقدير الاثار الخطيرة التي ترتبت على حل المجلس التشريعي وتجاهل الأسباب الحقيقية الددتي عطلددت  
 المجلس التشريعي وعدم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية:  

وبالنا   ر للاعتب   ارات المص   لحة الوطني   ة العلي   ا ك   ذلح ك   ان عل   ى المحكم   ة الدس   تورية وه   ي تنا   ر في تك   وين المجل   س  
التشريعي ومبررات حله أو اس تمرار وج وده أو وج ود أي ف را م ن ف روا الس لطات العام ة. أن ت درك أن ذل ح يتعل ق  

( الأساس   ية، وأن اس   تمرار وج   ود ذل   ح الف   را يع   ني اس   تمرار  الفلس   طيني ةبِك   ونات وج   ود الكي   ان السياس   ي )الدول   ة  
الكيان السياسي، وأن حله يعني تهديم ركن من الأركان الرئيسية للدول ة، وه و الام ر ال ذي ادركت ه المحكم ة الدس تورية  

وأي   دت بق   اء وج   وده، وأغفلت   ه بالنس   بة للمجل   س التش   ريعي وق   ررت حل   ه، فل   م تراع   ي    الفلس   طيني ةبالنس   بة الس   لطة  
: " ارس ة كاف ة الص لاحيات  650( من قانون المحكمة الدستورية التي تق رر المحكم ة الدس تورية13انطباق نل المادة )

في النا    ر والحك    م بع    دم دس    تورية أي ن    ل في ق    انون أو مرس    وم أو لائح    ة أو نا    ام، يع    ر  له    ا بِناس    بة  ارس    ة  
 اختصاصاتها ويتصل بالنزاا المطروح عليها". 

 

 م.2006( لسنة 3( من قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني رقم )25(. بشين تعديل المادة )19م. رقم )2017. فلسطين.  648
 . مرجع سابق.رأي استشاري في حل المجلس التشريعي الفلسطينيم. 2018. أحمد مبارك الخالدي.  649
 ( منه.13(. المادة )3. رقم )الفلسطيني ةم. قانون المحكمة الدستورية 2006. فلسطين.  650
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فكان على المحكمة الدستورية أن تدرك أهية الحفاو على بق اء المجل س التش ريعي وتبح ث في أس باب تعطيل ه،         
وم ن المتس  بب في ذل  ح وتق  رر ح ل أس  باب تعطيل  ه، وتأم  ر م ن يعطل  ه بتفعي  ل عمل  ه إلى ح ين اتاح  ة الفرص  ة لإج  راء  
انتخاب مجلس جديد ورئيس للسلطة لانتهاء مدة ولاية كل منهما، وذل ح مراع اة المص لحة الوطني ة العلي ا، لأن ه ق د  
ينام الدس تور اس تمرار وج ود ش اغل أي ف را م ن ف روا الس لطات العام ة ال ثلاث، أو ي نام طريق ة اس تمرار س لطاته  
فعلي  اً ح  تى ل  و انته   ت م  دة ص  لاحية )ولاي  ة( ذل   ح الش  خل ال  ذي تتعل  ق ب   ه اختصاص  ات تل  ح الس  لطة العام   ة،  
وذل  ح أن   ه ح   تى م   ن ي   رون انته   اء الص   فة القانوني  ة للش   خل الح   ائز لاختصاص   ات الس   لطة، لا ي   ذهبون إلى الق   ول  
بانعدام وجود السلطة العامة ذاتها، بل يرون أن الكيان )المحسسة الدستورية( عب الحفاو على بقائه ا، أم ا ش اغليه  
ورائف الكيان القانوني العام فتبقى لهم سلطة الام ر الواق ع، وتا ل المش روعية للمحسس ة الدس تورية قائم ة، وإن ك ان  
الام  ر الواق  ع لا يكس  ب الش  خل أو الأش  خاص ال  ذين انتخ  ت م  دة ولاي  تهم المش  روعية بالتمس  ح بحي  ازة الس  لطة  

( مك رر  47دون مبرر. هذا مع العل م بأن اس تمرار مش روعية وج ود المجل س التش ريعي تس تند إلى ن ل ص ريح الم ادة )
 . 651من القانون الأساسي في حيث أنه لا يوجد نل  اثل بالنسبة لرئيس السلطة

ومن الدساتي من ينل على استمرار الشخل شاغل السلطة العامة إلى أن يتم اسناد الس لطة ل ه أو لغ ي  
وف   ق الق   انون كم   ا ي   نل الدس   تور المص   ري عل   ى ذل   ح بالنس   بة ل   رئيس الدول   ة. وه   و المنط   ق نفس   ه ال   ذي اس   تندت  

( الس  طر  11م في الص  فحة رق  م )2018( لس  نة  10المحكم  ة الدس  تورية في قراره  ا التفس  ي في طل  ب التفس  ي رق  م )
التاسع، من أسفل قرارها، بقولها أن الرئيس ملح السلطة الفعلية في إدارة الدول ة به دف الحف او عل ى كينون ة النا ام  

( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية المع دل  13الساسي في فلسطين باعتباره السلطة المركزية، والمنطق القانوني في الم ادة )
 ارس ة كاف ة الص لاحيات    –( من قانون المحكمة الدستورية الأص لي ال تي ق ررت المحكم ة الدس تورية  25لنل المادة )

في النا    ر والحك    م بع    دم دس    تورية أي ن    ل في ق    انون أو مرس    وم أو لائح    ة أو نا    ام، يع    ر  له    ا بِناس    بة  ارس    ة  
. ف   يمر الانتخ   ابات الدوري   ة للمجل   س ولل   رئيس متص   لان ببعض   هما  -اختصاص   اتها، ويتص   ل بالن   زاا المط   روح عليه   ا

ال   بعض م   ن حي   ث انته   اء م   دة ولاي   ة ك   ل منهم   ا وتعط   ل اج   راء الانتخ   ابات لهم   ا. أم   ا أن م   ا ينطب   ق عل   ى المجل   س  
التش    ريعي لا ينطب    ق عل    ى رئ    يس الس    لطة، ف    القول ب    ذلح يع    ني اخت    زال الك    ين السياس    ي الفلس    طيني في ش    خل  

. وإن الق   ول ب   ذلح ين   اقض المنط   ق الق   انوني ال   ذي تق   رره المب   ادئ الدس   تورية العام   ة، كم   ا يتن   اقض م   ع  652ال   رئيس
( مك  رر ص  راحاً م  ن اس  تمرار وج  ود المجل  س الق  ائم إلى ح  ين إج  راء انتخ  اب المجل  س الجدي  د  47أخ  ذت ب  ه الم  ادة )

 وأداء أعضائه اليمين الدستورية.
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( مكددرر، وتجاهددل الأسددباب  47رابعاً: عدم مراعاة قرار المحكمة الدسددتورية لل ايددة التشددريعية مددن إضددافة المددادة )
 الحقيقية التي حالت دون انتظام عمل المجلس التشريعي:

( مك   رر م   ن الق   انون الأساس   ي  47إن م   ا ذه   ب إلي   ه ق   رار المحكم   ة الدس   تورية في تفس   يها الت   يويلي ب   نل الم   ادة )
الفلسطيني، من شينه إلغاء الغاية التشريعية التي وضع النل من أجلها لتواجه حالة تأجيل انتخ اب مجل س تش ريعي  
جدي   د با   روف تح   ول دون اج   راء الانتخ   ابات، كم   ا ح   دث للمجل   س التش   ريعي الأول ال   ذي انته   ت ولايت   ه عن   د  

م، فالمحكم  ة قام  ت بتيوي  ل ن  ل لا يت  اج إلى  2006انتخ  اب المجل  س الح  اث، وأداء أعض  ائه لليم  ين الدس  تورية س  نة  
مك رر،    653(47تفسي، فول أجريت الانتخابات كل أربع سنوات في مواعيدها لم ا ك ان هن اك حاج ة ل نل الم ادة )

لأن المجل   س الجدي   د مك   ن دعوت   ه للانعق   اد ف   ور اع   لان نت   ائلم الانتخ   ابات وم   ن ا عتم   ع ول   و ع   بر تقني   ة الفي   ديو  
كونفرنس، كما كان يفعل بالاجتماا بين غزة والضفة الغربية، لكن الواقع أن دواع ي وض ع ه ذه الم ادة ه ي أن م دة  
ولاي  ة المجل  س الق  ائم ق  د ن  ت إلى ح  ين زوال الم  انع ال  ذي ي  ول دون اج  راء الانتخ  ابات في ر  ل الاح  تلال أو ع  دم  
إمكاني  ة اجرائه  ا في ش  قي ال  وطن )غ  زة والض  فة الغربي  ة( وتأج  ل إلى ح  ين تهيئ  ة الأوض  اا لإج  راء الانتخ  ابات، وه  ذا  

م بش ين تأجي ل موع  د اج راء الانتخ ابات الرطس ية والتش  ريعية  2010( لس نة  1المنط ق أخ ذ ب ه مرس وم ال  رئيس رق م )
( م   ن المرس   وم عل   ى أن: " ي   دد موع   د الانتخ   ابات الرطس   ية والتش   ريعية القادم   ة بِرس   وم رطس   ي  2ونص   ت الم   ادة )

 ".654يصدر حين تتوفر الاروف التي تسمح اجرائها
م بتيجي   ل انتخ   ابات مج   الس  2016( لس   نة  61ك   ذلح أك   د عل   ى ه   ذا الام   ر ق   رار مجل   س ال   وزراء رق   م )

الهيئات المحلية لمدة أربعة أشهر ويتم العم ل خلاله ا في كاف ة أرج اء ال وطن عل ى ت وفي البيئ ة القانوني ة الملائم ة لض مان  
في ي  وم واح  د. فه  ل رأت المحكم  ة الدس  تورية أن البيئ  ة القانوني  ة الملائم  ة    الفلس  طيني ةاجرائه  ا في كاف  ة المج  اس المحلي  ة  

مهيئ ة لإج راء الانتخ ابات ورف ض المجل س التش ريعي ورف ض    الفلس طيني ةلضمان إجراء الانتخ ابات في كاف ة الأراض ي  
المجل  س التش  ريعي إج  راء الانتخ  ابات؟ أو أن ع  دم قيام  ه بواجبات  ه التش  ريعية والرقابي  ة تع  ود لاس  تنكافه ع  ن أداء تل  ح  
المه   ام، وق   د عم   ل ن   واب المجل   س التش   ريعي في غ   زة عل   ى اس   تمرار اجتماع   اتهم وأص   دروا عش   رات التش   ريعات ت   نام  
الواقع القانوني والحياتي )وإن كانت تلح الأعمال لم تستكمل إجرائه ا القانوني ة(، كم ا أن رؤس اء الكت ل البرلماني ة في  
الضفة الغربية كانوا عتمعون ويص درون م ا يرون ه في كت ي م ن المس ائل، ومنه ا العش رات م ن ق رارات ال رئيس بق وانين،  
ال تي كان ت تتض من عرض  ها عل ى المجل س التش  ريعي عن د انعق اده، وال  ذي لم ي دا للاجتم اا. ه  ذا الواق ع يش هد عل  ى  

 استمرار عمل المجلس التشريعي على الرغم من الاحتلال ورروف الانقسام.
( مك  رر لا تقب  ل  47ك  ذلح يحخ  ذ عل  ى ق  رار المحكم  ة التفس  يي تج  اوزه لاختصاص  ها، ك  ذلح أن الم  ادة )

تنتهي م دة ولاي ة المجل س التش ريعي الق ائم عن د أداء أعض اء    –التفسي بعباراتها القاطعة في معناها وغايتها التشريعية 
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. لا يوج  د لأي كلم  ة في ال  نل حمال  ة أوج  ه أو له  ا أكث  ر م  ن مع  ب في  -المجل  س الجدي  د المنتخ  ب اليم  ين الدس  تورية
اللغة العربية، وما حدث هو تأويل ول يس تفس ي أدى إلى تعطي ل ال نل وإلغائ ه واقعي اً وبغ ي الطري ق الدس توري كم ا  

 ( من القانون الأساسي الفلسطيني.120تقرره المادة )
( م  ن  6يض  اف إلى م  ا تق  دم أن ق  رار المحكم  ة الدس  تورية رأي أن مب  دأ س  يادة الق  انون ال  ذي ق  ررت الم  ادة )

، و ضع له جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمحسس ات والأش خاص، ينطب ق عل ى المجل س  655القانون الأساسي
التش    ريعي ولم يتط    رق إلى انطباق    ه عل    ى رئ    يس الس    لطة، حي    ث رأي الق    رار أن ع    دم اج    راء الانتخ    ابات للمجل    س  
التش   ريعي ي   حدي إلى انته   اك أحك   ام الق   انون الأساس   ي وق   انون الانتخ   ابات الفلس   طيني، وم   س بالمص   لحة العام   ة،  
وينته ح مختل ف الحق وق القانوني ة والدس تورية للم واطن، فق ررت المحكم ة ح ل المجل س التش ريعي لأن ه أح د يعل و عل ى  
القانون، ولم تطب ق قناعاته ا تل ح عل ى ع دم اج راء انتخ ابات رطس ية ط ول الم دة نفس ها ال تي لم تج رى فيه ا انتخ ابات  
للمجلس التشريعي، ول ذلح ق ررت ال دعوة لإج راء انتخ ابات تش ريعية ولم ت رى ال دعوة إلى إج راء انتخ ابات رطس ية.  

 وإن عدم إجراء الانتخابات الرطسية أيضاً يشكل انتهاكً لحقوق المواطن الدستورية. 
إن م  ا قام  ت ب  ه المحكم  ة الدس  تورية يتن  اقض م  ع اله  دف م  ن إنش  اء المحكم  ة الدس  تورية ال  تي يلج  ي إليه  ا لح  ل          

الإش   كاليات ال   تي تع   تر  عم   ل س   لطة م   ن الس   لطات العام   ة. والحف   او عل   ى كينونته   ا لا أن تح   ل وتح   دث فراغ   اً  
دس   توريًَّ يتمث   ل في ع   دم وج   ود س   لطة دس   تورية أص   يلة ك   المجلس التش   ريعي. فالمحكم   ة ت   درك جي   داً اس   تحالة اج   راء  

كم   ا ك   ان ي   دث في الس   ابق، ومرس   وم ال   رئيس وق   رار    الفلس   طيني ةالانتخ   ابات التش   ريعية دون تواف   ق الق   وى الوطني   ة  
مجلس الوزراء، السابق الإشارة إليهما يحكدان على ض رورة تهيئ ة الأوض اا القانوني ة والواقعي ة قب ل اج راء الانتخ ابات.  
ولقد زاد قرار المحكمة الدستورية بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية دون الرطسية الأمر تعقيداً في وج ه م ن ي اول  
تهيئة الأوضاا لإج راء الانتخ ابات التش ريعية والرطس ية. إن ق رار المحكم ة الدس تورية س يترتب علي ه، وس يزيد في انت اج  

 .656أ ر سلبية مدمرة على القضية الوطنية والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني
ومنام   ات    الفلس   طيني ةإن تف   ادي ح   دوث الأس   و عل   ى الكي   ان السياس   ي الفلس   طيني، ه   و أن تق   وم الق   وى         

المجتم   ع الم   دني بالعم   ل خ   ارج نط   اق ه   ذا الق   رار، لأن ح   ل المجل   س التش   ريعي غ   ي مش   روا دس   توريًَّ ووطني   اً، ويلق   ي  
والكي ان السياس ي الفلس طيني في مجاه ل السياس ات الدولي ة ال تي في مجمله ا ني ل لص ام المحت ل.   الفلسطيني ةبالحقوق 

ول  ذلح الح  ل يكم  ن في تواف  ق ق  وى الش  عب الفلس   طيني عل  ى اج  راء الانتخ  ابات التش  ريعية والرطس  ية مع  اً وفي ك   ل  
محسساتها، على أن يلتزم الفائز بالحفاو على الحقوق الوطنية الثابتة وغي القابلة للتنازل أو التق ادم، وع دم الخض وا  

والعربي    ة والإقليمي    ة والدولي    ة ال    تي تض    غط عل    ى الس    لطة والش    عب    الفلس    طيني ةللا    روف الراهن    ة عل    ى الس    احات  
 الفلسطيني كي يتنازل عن حقوقه في الحرية والاستقلال استعادة أراضيه المحتلة وتقرير المصي.
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م وج   اء اع   لان رئ   يس الس   لطة بح   ل  12/12/2018وم   ن الثاب   ت أن الق   رار التفس   يي ص   در في تاري   خ  
م، أي أخ  ذ رئ  يس  22/12/2018المجل  س التش  ريعي في اجتم  اا اللجن  ة التنفيذي  ة لمنام  ة التحري  ر المنعق  د بت  اريخ  

الس  لطة ومستش  اريه م  دة عش  رة أيَّم لتحلي  ل الق  رار التفس  يي ودراس  ته والوص  ول إلى النتيج  ة ال  تي أعل  ن عنه  ا رئ  يس  
س   تعرا  ونق   الإ قب   ل  ختل   ف جوانبه   ا وأ ره   ا كان   ت مح   ل إالس   لطة بح   ل المجل   س التش   ريعي،     ا يع   ني أن الب   دائل بِ

بع ض الملاحا ات ال تي ت رد في الفق ه الدس توري    ن وردالوصول إلى القرار. وقبل مناقشة الق رار التفس يي لاب د م ن أن  
عل  ى الق  رارات الدس  تورية بش  كل ع  ام والق  رارات التفس  يية عل  ى نح  و خ  اص، وإن الق  رارات ال  تي تص  در ع  ن المحكم  ة  

إذ أ   ا    فس ي ل ه أ ر كب ية في المنا  ور القري ب والبعي د،الدس تورية س واء في مج ال ف  ض الخ لاف والن زاا أو في مج  ال الت
في مرتب  ة التش  ريع ف  القرار ال  ذي يص  در بع  دم دس  تورية ن  ل م  ا في الق  انون يا  ر العم  ل ب  ه وعل  ى جه  ة التش  ريع    تع  د 

ا   اذ م  ا يل  زم لإج  راء التع  ديل ال  ذي ينس  جم م  ع الق  رار والح  ال ك  ذلح في الق  رار التفس  يي إذا أن  ه كالق  انون يص  بح  
 .657ملزماً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ف  ترا  أن ال  نل الق  انوني المطل  وب تفس  يه ل  ه أهي  ة حاسم  ة بالنا  ر  وم  ن هن  ا إس  تقر الفق  ه الدس  توري عل  ى إ  
المصام التي تتيثر بها وسلطة التفسي يكون مناطها الكشف عن قص د الش ارا  إلى الحقوق التي ينامها والموازنة بين  

ال  ذي ص  اغها للوص  ول إلى ه  دف مح  دد، وبالت  اث لا ع  وز للمحكم  ة عن  د تفس  ي ن  ل ق  انوني انتزاع  ه م  ن س  ياقه او  
الابتع  اد ب  ه ع  ن المقص  د ال  ذي ابتغ  اه الش  ارا. ف  لا يس  تقيم الح  ال إذا ابتع  دت المحكم  ة ع  ن تقص  ي إرادة الش  ارا أو  
عزلت نفسها عن إرادته وقرارها في هذا الحال لا ينشي حكماً جديداً بل يع د تفس يها ج زاءً م ن ال نل ومن دمجاً في ه  

 .658أي أن قرارها كاشف لمقصد الشارا ليس إلا

، ذل ح ل  ي ا وقع ت في تن اقض واض ح  ينكب ي   وجه د   القانونية لا تحتاج إلى عناء المسيلةمناقشة هذه  وتعتبر
كم  ا أ   ا تج  اوزت مهمته  ا في التفس  ي، لق  د وقع  ت المحكم  ة الدس  تورية في التن  اقض ال  ذي يتض  ح في قوله  ا أن تفس  ي  

( مك   رر يتطل   ب وج   ود مجل   س ق   ديم ومجل   س جدي   د ولا تنته   ي ولاي   ة المجل   س الق   ائم إلا عن   د إداء أعض   ا  47الم   ادة )
( مكرر تتحدث عن ولاية انتقالية بين مجلسين وه ذا لا مك ن تحقيقي ه  47المجلس الجديد اليمين الدستورية، والمادة )

كم  ا قال  ت المحكم  ة إلا اج  راء انتخ  ابات دوري  ة ك  ل أرب  ع س  نوات وه  ذا ال  ذي تق  ول ب  ه المحكم  ة الدس  تورية ق  انوناً  
 م.  2005( مكرر جاء بها تعديل سنة  47وتفسيه سليم لا سيما وأن المادة )

كم  ا لاحا  ت المحكم  ة ذل  ح عل  ى نح  و دقي  ق وال  ذي قص  د الش  ارا في  ه ألا يق  ع هن  اك ف  را  دس  توري ب  ين  
. وه  ذا التفس  ي ال  ذي اعتنقت  ه المحكم  ة الدس  تورية ك  ان الاولى ب  ه أن ينته  ي به  ا إلى النتيج  ة الحتمي  ة ال  تي  659مجلس  ين

محداها أنه لا عوز ح ل المجل س الق ائم إلا بع د انتخ اب مجل س جدي د، ول ذلح ك ان م ن المس تغرب أن تعل ن المحكم ة  
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الدستورية حل المجلس القائم قبل ان يتم انتخاب مجلس جدي د وال ذي طلب ت في ه المحكم ة م ن رئ يس الس لطة اج راء  
( مك  رر م  ن الق  انون  47الانتخ  ابات خ  لال س  تة أش  هر أغفل  ت وع  ى نح  و واض  ح قص  د الش  ارا م  ن إض  افة الم  ادة )

( مكرر لم يتم إدخاله ا في تع ديل  47المادة )حتى لو افترضنا على سبيل الجدل أن   الأساسي الفلسطيني "الدستور".
م، فق   د ك   ان عل   ى المحكم   ة الدس   تورية أن تق   يس الحال   ة الماثل   ة أمامه   ا عل   ى الوض   ع  2005الق   انون الأساس   ي لع   ام  

ال  ذي تس  تقيل في حكوم  ة وعن  د إذن تس  تمر في تس  يي أعم  ال الدول  ة إلى أن ي  تم تش  كيل حكوم  ة جدي  دة وتحا  ى  
بثق  ة ن  واب الش  عب بع  د إلقائه  ا بيا   ا ال  وزاري ومناقش  ته والتص  ويت علي  ه وه  ذه  ارس  ة معروف  ة وش  ائعة عل  ى نط  اق  

 (.3/78( و)66دوث وقد اتبع القانون الأساسي الفلسطيني ذات السنة المواد )
ولاب  د م  ن الق  ول ك  ذلح أن  ه لأم  ر مث  ي للدهش  ة ألا تتمس  ح المحكم  ة الدس  تورية بِ  ا قض  ت ب  ه في قراراه  ا  

م وال  ذي تناول  ت في  ه مس  يلة تفس  ي ع  دة م  واد  3/11/2016م والص  ادر بت  اريخ  2016( لس  نة  3التفس  يي رق  م )
( مك  رر إيَّه  ا. وفي تل  ح القض  ية تق  دم رئ  يس الس  لطة القض  ائية بت  اريخ  47م  ن الق  انون الأساس  ي بِ  ا فيه  ا الم  ادة )

م ع   ن طري   ق وزي   ر الع   دل بطل   ب إلى المحكم   ة الدس   تورية بش   ين تفس   ي ولاي   ة المجل   س التش   ريعي في  26/9/2016
( مك   رر م   ن الق   انون الأساس   ي المع   دل كان   ت تل   ح مس   يلة تتعل   ق برف   ع الحص   انة  47( و)47ح   دود ن   ل الم   واد )

وأص   ابت المحكم   ة في تل   ح الفت   وى حي   ث قال   ت ان   ه حرص   اً م   ن المش   را  لماني   ة ع   ن الفتح   اوي محم   د دح   لان.  البر 
م  2005( مك  رر م  ن الق  انون الأساس  ي المع  دل لس  نة  47للحيلول  ة دون الوق  ع في ف  را  تش  ريعي، أورد ن  ل الم  ادة )

عل   ى م   د ولاي   ة أعض   اء المجل   س التش   ريعي محقت   اً إلى م   ا بع   د انقض   اء الأرب   ع س   نوات وذل   ح إلى حي   ث أداء أعض   اء  
المجل  س التش  ريعي الجدي  د ال  يمن الدس  تورية، وق  د ش  رحت المحكم  ة ح  ين ذاك أس  باب ه  ذا الم  د الط  ارئ لعل  ة وجيه  ة  
مفاده ا أن ه ق د لا ي تمكن أعض  اء المجل س الجدي د م ن أداء اليم ني الدس  تورية في موع دها لا روف ق اهرة إلى بع د ف  ترة  

 من الوقت وبالتاث لا عوز لهم مباشرة مهامهم التشريعية إلى بعد أداء اليمين الدستورية.
ستعانة المحكمة الدستورية بدعم وجهة نارها بنص وص دس تورية  اثل ة في دس اتي بع ض ال بلاد العربي ة  إوقد 

ال   تي ب   دورها عالج   ت حال   ة الف   را  التش   ريعي وم   ن ال   دول م   ن لج   ي إلى الس   ماح للمجل   س الق   ائم بالبق   اء ح   تى ي   تم  
انتخ  اب المجل  س الجدي  د وم  ن أمثل  ة ذل  ح الدس  تور )الجزائ  ري، واليم  ني، والأردني(. ومنه  ا م  ن ق  ام بِ  د ولاي  ة المجل  س  
الق ائم بش كل محق  ت مث ل الدس  تور )القط ري، الك ويتي، التونس  ي، الس وري(، ولاب  د هن ا م ن الت  ذكي ك ذلح بس  ابقة  

م، بِ   د أج   ل المجل   س التش   ريعي الأول  1999فلس   طينية حي   ث أص   در ال   رئيس الراح   ل يَّس   ر عرف   ات ق   رار في س   نة  
وذلح قبل صدور القانون الأساسي وقبل التعديل وقد نت الموافقة على ذلح التمديد باعتب ار أن الا روف فرض ت  
ذل  ح التمدي  د وه  ذه س  ابقة تأس  س لع  رف ق  انوني مك  ن اتباع  ه. وك  ان ح  ريًَّ بالمحكم  ة الدس  تورية أن تلت  زم بِ  ا ورد في  
ذلح الرأي الصادر سابقاً، إذ أن النتيجة التي توصلت إليها المحكم ة الدس تورية في الق رار الأخ ي يتع ار  م ع الق رار  
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( م ن قانو  ا ف  ن  41/1السابق ولا عوز أن يقع التناقض بين قرارات المحكمة الدس تورية لأن ه وحس ب ن ل الم ادة )
 .660"أحكامها وقراراتها بالتفسي ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"

ف   يي تفس   ي س   وف يس   ود ويك   ون ملزم   اً للكاف   ة وم   ن ال   ذي س   وف يس   م الخ   لاف ه   ل نحت   اج إلى محكم   ة         
دستورية أخرى لكي تفصل في هذا التضارب، ومن المغالطات ال تي وق ع فيه ا الق رار التفس يي ه و الق ول أن المجل س  

م وم  ع ذل  ح بق  ي أعض  ائه يتقاض  ون روات  بهم ومس  تحقاتهم  2007التش  ريعي ق  د تعط  ل من  ذ أخ  ر جلس  ة ل  ه في ع  ام  
المالي  ة بش  كل من  تام علم  اً بأ   م لا يقوم  ون بأي عم  ل، ووج  ه الع  وار هن  ا ال  ذي يص  يب ه  ذا الق  ول ه  و النا  ر إلى  
أعضاء المجلس التشريعي وكينه يتعامل معهم كمورفي دولة  ضعون لق انون الخدم ة المدني ة أو يتعام ل معه م كعم ال  

 .661 ضعون لقانون العمل وفي هذين القانونين تستقر القاعدة التي تقول )من لا يعمل لا راتب له(
إن أعض   اء المجل    س التش   ريعي لا  ض    عون ل   ذات المع    ايي فه   م س    لطة تش   ريعية له    م مس   تحقات وب    دلات  
ومكافئ   ات إلا أ    م لا يتقاض   ون روات   ب ولا  ض   عون لرقاب   ة رب العم   ل ولا م   رون بف   ترة تجرب   ة ول   يس له   م اج   ازات  
سنوية ومرضية واجازة أمومة، وبعض هحلاء الأعضاء الذين هم في قطاا غزة م ازالوا يباش رون أع الهم عل ى ال رغم م ن  
الانقس  ام، ولا يق  ع في إمكاني  ة المحكم  ة أن تتن  اول الأنش  طة ال  تي يق  وم به  ا ه  حلاء الأعض  اء أن تقمه  ا أو أن تص  در  
رأي بشي ا فهو خارج اختصاصها. وإن التناقض الذي وقع فيه القرار التفسيي ليس ه و العي ب الوحي د ال ذي ي رد  
علي   ه ب   ل وق   ع الق   رار في تج   اوز الص   لاحيات الدس   تورية للمحكم   ة إذ ق   ررت المحكم   ة الدس   تورية أن المص   لحة العلي   ا  
للش  عب الفلس  طيني ومص  لحة ال  وطن تقتض  ي ح  ل المجل  س التش  ريعي المنتخ  ب، كم  ا أ   ا دع  ت رئ  يس الس  لطة إلى  

 .662اعلان اجراء انتخابات تشريعية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وهن    ا لاب    د م    ن تقري    ر أن اختص    اص المحكم    ة الدس    تورية مك    ن تلخيص    ه في مس    ائلتين الأولى ه    ي ف    ض  
الخلاف ات ب  ين س لطات الدول  ة فيم  ا بينه ا أو بينه  ا وب ين الم  واطنين، والثاني  ة تق ديم ال  رأي والتفس ي وفي أثن  اء تص  ديها  
للمهم  ة الثاني   ة "التفس   ي" فه  ي تب   دي ال   رأي والمش   ورة ولكنه  ا لا تص   در ق   رار تنفي   ذيًَّ فم  ن أي   ن اس   تمدت المحكم   ة  
الدس  تورية ص  لاحية ا   اذ ق  رار ح  ل المجل  س التش  ريعي والطل  ب م  ن رئ  يس الس  لطة أن ع  ري انتخ  ابات وح  ددت ل  ه  
الميعاد كذلح بستة أشهر، ولم نعثر على أي سند في القانون الأساسي أو في قانون المحكم ة الدس تورية يحي د موقفه ا  
ال ذي ق  رر الح  ل وأم  ر اج  راء الانتخ ابات، وه  ذا التج  اوز يع  د فاس  داً أص اب الق  رار في الص  ميم، ولا ب  د م  ن الت  ذكي  
أن رئيس الدولة لا يتاج إلى ق رار محكم ة لإج راء انتخ ابات فه ي مح دد دوريًَّ وفق اً للدس تور، كم ا أن وق ت إجرائه ا  

 .663محدد كذلح
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من اللافت للنار أن المحكمة الدستورية عزت عدم انعقاد المجل س التش ريعي إلى الانقس ام ال ذي ح دث في  
م بين حركتي فتح وحماس وهو بلا شح أن الانقسام لعب دوراً سلبياً في عدم انعقاد المجلس عل ى نح و  2007العام 

من  تام إلى أن  ه ك  ان ح  ريًَّ ك  ذلح بالمحكم  ة ألا تقص  ر لومه  ا عل  ى الانقس  ام فق  ط، ب  ل ك  ان مطل  وب منه  ا ك  ذلح أن  
تش  رح لن  ا ال  دور الس  يء والخط  ي ق  ام ب  ه الاح  تلال الإس  رائيلي في ش  ل أعم  ال المجل  س وذل  ح بالتنكي  ل بقط  اا واس  ع  
م   ن أعض   اء المجل   س التش   ريعي م   ن س   جن وتش   ريد ومن   ع وإره   اب ولدرج   ة أن س   لطات الاح   تلال تطاول   ت عل   ى  
زوجات بعض أعضاء المجلس التشريعي للترهي ب ولق د ب دأت س لطة الاح تلال با  اذ إجراءاته ا القمعي ة مباش رةً بع د  

م وتص   اعدت بع   د وق   وا الجن   دي الإس   رائيلي جلع   اد ش   اليط  2006ره   ور نت   ائلم الانتخ   ابات التش   ريعية في الع   ام  
 م.25/6/2006بتاريخ   الفلسطيني ةكيسي حرب في يد المقاومة  

  الفلس   طيني ةإن التق   ارير الص   ادرة ع   ن ج   يش الاح   تلال نفس   ه بالإض   افة عل   ى منام   ات حق   وق الانس   ان  
وتق    ارير الص    ليب الأحم    ر ال    دوث توث    ق تل    ح الاعتق    الات وق    د أفق    دت المجل    س نص    ابه وبالت    اث حال    ة دون عق    د  
اجتماعات   ه عل   ى نح   و من   تام، إن س   لوك س   لطة الاح   تلال يرق   ى عل   ى حال   ة الق   وى الق   اهرة ال   تي تح   ول دون الوف   اء  
بالالتزام  ات وتص  بح بالت  اث ع  ذراً قانوني  اً مقب  ولاً لع  دم عق  د جلس  ات المجل  س التش  ريعي، كم  ا ران  ه ع  ب إض  افة أن  
س  لوك س  لطة الاح  تلال ي  دلل عل  ى ض  عف البيني  ة والهيكلي  ة ال  تي اتفاقي  ات اس  لو أن تنش  رها في الوس  ط الفلس  طيني  
وعممت الوهم الذي يرده البعض عن وجود سيادة المجل س التش ريعي وع ن مرحل ة الس لطة إلى الدول ة، ب ل ربِ ا ل يس  
افتراضاً بعيداً القول أن الذي قام بحل المجل س التش ريعي ه و عملي اً س لطة الاح تلال ول يس الق رار التفس يي ولا ق رار  

 رئيس السلطة.

أما على الصعيد التنفي ذي ف  ن م ا ق ام ب ه رئ يس الس لطة اع لان ح ل المجل س التش ريعي ه و ق رار لا أس اس  
ل  ه في الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني "الدس   تور" أو الممارس   ة العملي   ة ولا ب   د أن رئ   يس الس   لطة عل   ى بين   ة أن   ه ح   ين  
ح  اول ال  رئيس الراح  ل يَّس  ر عرف  ات أن يص  ل عل  ى ح  ق ح  ل المجل  س التش  ريعي في أثن  اء إع  داد الق  انون الأساس  ي  
وبع  د إعلان  ه تص  دت ل  ه كتل  ة حرك  ة ف  تح في المجل  س رافض  اً طلب  ه وقح  ت في الح  التين. وق  د ع  اه الق  انون الأساس  ي  

( ص لاحيات رئ يس الس لطة )رئ يس الدول ة( ولم ي  رد  34،46من ه الم  واد )  664الفلس طيني وتعديلات ه في الب اب الثال ث
 في أي منها صلاحية حل المجلس التشريعي وليس من سابقة عملية أو قضائية تفيد للاف ذلح.

( م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني ت  نل بلغ  ة لا تقب  ل الت  يول أو التفس  ي  113يض  اف ل  ذلح ان الم  ادة )
بأن ه لا ع  وز ح ل المجل  س التش  ريعي الفلس طيني أو تعطيل  ه خ لال ف  ترة الط  وارئ أو تعلي ق أحك  ام ه ذا الب  اب )الب  اب  
السابع/ أحكام حالة الطوارئ(، أن ه ذا يع ني بالض رورة أن ه في حال ة الط وارئ ال تي ت برر ع ادة ا  اذ اج راءات قاس ية  
وخارجة عن المحلف لا تجيز حل المجل س التش ريعي فم ن باب أولى ألا ع وز ح ل أو تعطيل ه في الأوض اا العادي ة ال تي  
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ه   ي الأوض   اا ال   تي يعم   ل فيه   ا المجل   س ع   ادةً. إن ق   رار ح   ل المجل   س التش   ريعي وال   دعوة إلى انتخ   ابات لاب   د وأن ل   ه  
تداعيات   ه ولاب   د وأ    ا كان   ت تح   ت نا   ر رئ   يس الس   لطة ومستش   اريه عن   د دراس   ة أ ر ه   ذا ال   رأي التفس   يي وم   ن ذه  
التداعيات ما هو موقف القيادة إذا رفضت دولة الاح تلال الإس رائيلي لأه اث الق دس المش اركة في الانتخ ابات كم ا  

 .665م2006ورد في اتفاقية اسلو وما هو الموقف إذا اسفرت الانتخابات عن نتائلم  اثلة لانتخابات سنة 
في الث اني عش ر م ن ك انون أول/    الص ادر  وفقا لقرار المحكمة الدستورية التفس يي ن حل المجلس التشريعيإو 
.  الفلس  طيني ةرئ  يس الس  لطة    الدول  ةية في ح  ال ش  غور منص  ب رئ  يس  زم  ة دس  تورية وسياس  خل  ق أ،  2018ديس  مبر  

مل  ئ الش  اغر في منص  ب ال  رئيس. وم  ن المحك  د أن    طريق  ةخاص  ة أن نص  وص الق  انون الأساس  ي واض  حة وملزم  ة في  
  الفلس  طيني ةغي  اب أس  س دس  تورية س  يخلق أزم  ة لمش  روعية النا  ام السياس  ي الفلس  طيني في ح  ال لم تس  تطع الس  لطة  

  لتج  اوزوم  ن المحك  د أن أي  ة مح  اولات    .حك  ام المنص  وص عليه  ا في الق  انون الأساس  ي الفلس  طينيالالت  زام بالقواع  د والأ
االيات المحددة في القانون الأساسي ستزيد من حدة الانقسام الفلسطيني والص راا عل ى الش رعية ب ين  و  هذه الطرق 

ومنام ات المجتم ع    الفلس طيني ةحركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى مقاوم ة ق وى فلس طينية منض وية في منام ة التحري ر  
 المدني لهذه الخطوة. 

كم  ا أ   ا س  تزيد م  ن مخ  اطر ان  زلاق ال  بلاد إلى فوض   ى وفلت  ان أم  ني عل  ى النف  وذ والمكان  ة م  ا يه  دد بص   راا  
، أو ب  روز قي  ادات مناطقي  ة متن  احرة تس  يطر بالق  وة المس  لحة عل  ى  الفلس  طيني ةداخل  ي تض  محل مع  ه مس  احة الس  لطة  

ككي ان ج امع وس لطة واح دةا وينه ار الأم ن    الفلس طيني ةبعض الم دن والبل دات م ا ي حدي إلى تحل ل للدول ة/ للس لطة  
الع  ام فيغي  ب في ك  لا الح  التين ش  عور الم  واطنين بالأم  ان عل  ى أنفس  هم وعل  ى ع  ائلاتهم و تلك  اتهم. و   ا لاش  ح في  ه  

عن تقديم الخ دمات الأساس ية    الفلسطيني ةسيافق هذا الامر ا يارا لأجهزة الامن وعجز محسسات الدولة/ السلطة  
بالإض  افة الى زيَّدة الص  عوبات الاقتص  ادية للم  واطنين ق  د تتمث  ل بارتف  اا ح  اد في نس  بة البطال  ة في المجتم  ع وزيَّدة في  

تحت خطر الفق ر. كم ا أن ه م ن المش كوك في ه موافق ة المجتم ع ال دوث وال دول المانح ة عليه ا أو    الفلسطيني ةعدد الأسر  
 .666يصعب تسويق مثل هكذا خطوةا "أي القفز عن الاليات الدستورية"

م ن الس لطة إلى الدول ة  نتق ال  نتخ ابات رطس ية بع د الإالداعي لعدم إجراء إعلى الرغم من عدم قانونية الرأي و          
عتراف بها في الأمم المتحدة "ترفيع مكانة فلسطين من كيان إلى دول ة مراقب ة" والاكتف اء اج راء انتخ ابات  التي و الإ

إذا م  ا كان  ت حجيت  ه تتعل  ق بتخ  وف الطبق  ة السياس  ية م  ن    سياس  ياً ل  يس ل  ه إلا تفس  ياً  تش  ريعية، إلا أن ه  ذا ال  رأي  
عدم التزام حرك ة حم اس بنزاه ة الانتخ ابات في قط اا غ زة أو التري ث في اج راء الانتخ ابات الرطس ية لفه م م ا س تحول  
إلي   ه نت   ائلم الانتخ   ابات التش   ريعية أو م   نح فرص   ة لحرك   ة ف   تح لاختي   ار مرش   ح ب   ديلا ع   ن ال   رئيس محم   ود عب   اس. إن  
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الح   ديث ع   ن ع   دم خض   وا رئ   يس الدول   ة للانتخ   اب بع   د عملي   ة الانتق   ال م   ن "الس   لطة" إلى "الدول   ة" يع   د خرق   ا  
منه على أن ه "يعم ل بأحك ام ه ذا الق انون    115واضحا لأحكام القانون الأساسي الفلسطينيا حيث نصت المادة  

حي  ز    الفلس  طيني ةالأساس  ي م  دة المرحل  ة الانتقالي  ة ومك  ن ندي  د العم  ل ب  ه إلى ح  ين دخ  ول الدس  تور الجدي  د للدول  ة  
التنفي  ذ". كم  ا أن المحاجج  ة بتغ  ي وض  ع الس  لطة وانتقاله  ا إلى الدول  ة لا يع  ني بأي ح  ال م  ن الأح  وال ع  دم الخض  وا  
لأحك  ام الق  انون الأساس  ي واح  ترم نصوص  ه المتعلق  ة بتراتي  ب الس  لطات، وش  رعية محسس  اتها السياس  ية القائم  ة عل  ى  

 .667الانتخاب من قبل المواطنين وخضوعها للمساءلة الشعبية الدورية، ومشروعية عملها

تح ديَّ إض افيا أم ام النا ام السياس ي الفلس طيني في    الفلس طيني ةويطرح شغور منصب رئيس الدولة الس لطة    
رل رروف غاية في التعقيد، فمن جهة غياب مشروعية الناام السياس ي دون وج ود للانتخ ابات، وم ن جه ة  ني ة  
حال  ة الانقس  ام المتفاقم  ة. ته  دف ه  ذه الورق  ة إلى اس  تعرا  الوض  ع الق  انوني لش  غور منص  ب رئ  يس الس  لطة وأس  باب  
الاهتم   ام الواس   ع المحل   ي وال   دوث به   ذه الحال   ة وفح   ل تأث   يه عل   ى النا   ام السياس   ي الفلس   طيني، وع   ر  الخي   ارات  
المتاح  ة لس  د الش  غور في منص  ب رئ  يس الدول  ة/ رئ  يس الس  لطة ومواق  ف الأط  راف المختلف  ة ذات الت  يثي المباش  ر في  

به  دف تف  ادي الاخط  ار المحتمل  ة عن  د ش   غور    الفلس  طيني ةالنا  ام السياس  ي. ته  دف الورق  ة لط  رح توص  يات للس   لطة  
 والحفاو على مشروعية الناام السياسي الفلسطيني.  الفلسطيني ةمنصب رئيس السلطة 

 

 الفرع الثاني: الرأي القانوني المؤيد لقرار التفسير

نته ت دورت ه  لنافذ بحل المجل س التش ريعي ال ذي إاعلان قرار المحكمة الدستورية العليا ا الفلسطيني ةقام رئيس السلطة 
ويزي   د م   ن المش   احنات الداخلي   ة، ب   ين    الفلس   طيني ةمن   ذ س   نوات طويل   ة، وج   اء الق   رار ليعص   ف م   ن جدي   د بالحال   ة  

محي  دي الق  رار وال   ذين اعت  بروه خط   وة في الاتج  اه الص  حيح، وب   ين م  ن عارض   ه مش  ككاً في أن  ه ق   راراً غ  ي ق   انوني ولا  
دس   توري، ولس   ت في ص   دد الح   ديث ع   ن قانوني   ة الق   رار فلس   ت رج   ل ق   انون، أو دس   توريته فه   و ص   ادر ع   ن أعل   ى  
س  لطة قض  ائية في فلس  طين، وبالت  اث لا أر  ن أن المحكم  ة الدس  تورية ق  د  ط  ئ فيم  ا اس  تندت إلي  ه م  ن م  واد قانوني  ة،  
ولك   ن الح   ال بق   ي ذات الح   ال، والخ   لاف الق   ائم لا زال قائم   اً، لأن الانقس   ام ه   و الس   بب في ه   ذا الخ   لاف، وك   ل  
الادعاءات التي سمعناها خلال اليومين الماضيين سببها بالأساس هذا الانقس ام الحاص ل. فل و لم يك ن ه ذا الانقس ام  
واقع    اً، ل    ذهبنا إلى ص    ناديق الاق    تراا من    ذ س    نوات مض    ت، ول    و لم يك    ن الانقس    ام لش    اركنا في العملي    ة الانتخابي    ة  
لدورتين، ولو لم يكن الانقسام لكان لدينا مجلساً تشريعياً لا غب ار عل ى قانونيت ه ودس توريته، لكن ه الانقس ام البغ يض  

 668.الذي يدخلنا في دهاليز واصطفاف هنا أو هناك
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الق  رار في مض  مونه مه  م ب  ل غاي  ة في الأهي  ة، ولك  ن تنفي  ذه أرن  ه ص  عب، خاص  ة وأن  ه يت  وي عل  ى بن   د  و 
أش  هر، وه  ذا في الم   دى المنا  ور مس  تحيل، وح   تى إذا    6إج  راء الانتخ  ابات التش  ريعية خ   لال ف  ترة زمني  ة ح   ددها ب

ج  رت في ر  ل رف  ض حرك  ة حم  اس، فه  ذا يع  ني أنن  ا مقبل  ون عل  ى انتخ  ابات تش  ريعية ب  دون غ  زة وب  دون الق  دس ال  تي  
س يخرجها الاح تلال ول  و بالق وة ول  ن يس مح للمقدس  يين المش اركة فيه  ا، وأم ام ه  ذا ف  ن الح  ال س يتعقد أكث  ر إلا إذا  
جرت المصالحة، فما الذي منع حرك ة حم اس م ن الموافق ة عل ى إج راء الانتخ ابات؟ ه ذا الس حال ال ذي ق د مل ح ك ل  

قول ه حرك ة حم اس خصوص اً الخص م السياس ي الأك بر عل ى  تلأه م ه و ال ذي  واحد منا ج واب علي ه، ولك ن الج واب ا
، وهنا لا أقصد ما صدر عن بعض قياداته ا م ن تص ريات خ لال الأيَّم الماض ية ك ردة فع ل عل ى  الفلسطيني ةالساحة 

الق   رار المف   اجئ، ولك   ن أقص   د م   ا سيص   در ع   ن قي   ادة الحرك   ة م   ن موق   ف رسم   ي أرج   و أن يك   ون مت   زناً وعل   ى ق   در  
 .669المسحولية

وهن  ا ووس  ط ه  ذه الحال  ة فعل  ى حم  اس أن تتخ  ذ ق  راراً مس  حولاً وأن تنه  ي ص  فحة الانقس  ام ول  يكن ص  ندوق  
الانتخ   اب ه   و الحك   م، وأن لا تبق   ى تص   ر عل   ى اس   تمرار الحال   ة الراهن   ة عل   ى حاله   ا، فم   ن ح   ق الش   عب ان يق   ول  

ستمرار رفض حركة حماس لإجراء الانتخابات يضع الكثي من التس اؤلات أمامن ا، ولا أري د أن أتط رق  إوإن  كلمته.
لها وأن نستبق الأحداث في هذا الارف الحساس، ولهذا ف ن علين ا ال تروي قل يلاً، خاص ة وأن الفرص ة لا ت زال قائم ة  
أم  ام قي  ادة الحرك  ة، لتتخ  ذ موقف  اً يعي  د الوح  دة الوطني  ة، وينه  ي فص  ل الانقس  ام الأس  ود، والا  رف م  واتي ومناس  ب،  
وأرى أن استمرار التعنت والمزيد من ال رفض ل يس م ن مص لحة أح د، فه ذا ه و الوق ت لنخ رج م ن جدي د م ن وس ط  
دوائ  ر الانقس  ام إلى دائ  رة الوح  دة الوطني  ة ال  تي تجم  ع الك  ل الفلس  طيني بك  ل أطياف  ه وأحزاب  ه، وخاص  ة في ر  ل الواق  ع  

 .670السياسي المعقد والهجوم الأمريكي المنحاز والمتكامل مع مواقف الاحتلال
 

 قرار حل المجلس التشريعي هدم لأركان الديمقراطية   : المبحث الرابع
تعت  بر الدمقراطي  ة ه  ي أه  م سم  ات الدول  ة الدمقراطي  ة الحديث  ة. حي  ث يعت  بر المجل  س التش  ريعي م  ن أه  م مع  الم المجتم  ع  
ال  دمقراطي، لأن  ه عس  د الس  يادة الش  عبية في تحدي  د حري  ة الش  عب والمس  اواة في المش  اركة السياس  ية وفي تقري  ر مص  ام  
الش  عب، وم  ن أه  م اختي  ار مش  روعه ال  وطني في التح  رر وتقري  ر المص  ي. وه  ذا الأم  ر حا  ي بأهي  ة خاص  ة في الحال  ة  

، فمن خلال المجلس التشريعي يش ترك  الفلسطيني ةبحكم واقع الاحتلال المرير واغتصاب الأر  والحقوق   الفلسطيني ة
الشعب في صياغة تط حياته وتحديد أهدافه الوطنية من خ لال توجي ه السياس ات والت يثي في أس لوب الحك م وإدارة  

   .671شحون البلاد
 

 م2018-12-.2م. وكالة معا,2018بهاء رحال. .   669
 م2018-12-.2م. وكالة معا,2018بهاء رحال.   . 670
 . الجامعة الاسلامية. فلسطين. غزة.محاضرات في القانون الدستوريم. 2018. باسم بشناق.  671
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والدمقراطية النيابية التي عس دها المجل س التش ريعي الفلس طيني كم ا سماه ا الق انون الأساس ي الفلس طيني ت تم بِش اركة  
الت يثي في نا  ام الحك م م  ن  الش عب في الحي  اة السياس ية وتعت  بر ه ذه المش  اركة ح ق لك  ل م واطن يس  هم م ن خلال  ه في  

حيث الأهداف وأسلوب تحقيقها، بحيث يكون قرار الحاكم في النهاية نت اج مش اركة جماهيي ة ش عبية حقيقي ة ول يس  
تعب   ياً ع   ن إرادة ح   اكم ف   رد أو فئ   ة مس   يطرة سياس   ياً. وفي ال   نام الدمقراطي   ة أص   بحت المش   اركة الش   عبية في تقري   ر  
سياسات الحكم وتوجيه ورقابة الحكام ترتبط بشكل وثيق بوجود وتعدد الأحزاب السياسية، التي م ن خ لال س عيها  
لكس  ب ثق  ة الن  اخبين في عملي  ة تنافس  ية يف  وز الح  زب الف  ائز عل  ى اختي  ار اغلبي  ة الن  اخبين ل  ه بالحك  م لف  ترة تح  ددها  
الق  وانين، م  ع ح  ق الأقلي  ة في رقابته  ا عل  ى عم  ل الأغلبي  ة الحكام  ة لتحقي  ق المص  ام العام  ة، بالإض  افة لرقاب  ة الش  عب  

 .672من خلال انتخابات دورية تتم ف الأوقات المحددة قانوناً في منا  من الحرية السياسية واحترام القانون 
وفي ض  وء ذل  ح يعت  بر المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني ه  و المحسس  ة الدس  تورية دمقراطي  اً ال  تي أنش  يها الق  انون  

في الحي   اة    الفلس   طيني ةالأساس   ي الفلس   طيني "الدس   تور"، المق   ر م   ن قب   ل ن   واب الش   عب ليجس   د المش   اركة الش   عبية  
السياس  ية العام  ة ع  ن طري  ق وض  ع ن  واب الش  عب للق  وانين ال  تي ت  نام أدوات الحك  م، واس  ناد الس  لطة للحك  ام ال  ذين  
 ت  ارهم الش  عب وتحدي  د اختصاص  اتهم، ولتنفي  ذ السياس  ات الوطني  ة لإدارة الدول  ة.كما ي  نام الفص  ل ال  وريفي ب  ين  
الس   لطات العام   ة ال   ثلاث، الس   لطة التش   ريعية والس   لطة القض   ائية والس   لطة التنفيذي   ة ويوض   ح كيفي   ة التعام   ل فيم   ا  
بينهم، والرقابة المتبادلة وكيف تجسد هذه السلطات الثلاث مجتمعة كيان سياسي "دولة "واح دة. فالش عب ينتخ ب  
مجلسه التشريعي "النيابي "لينوب عنه في التشريع يوضع الق وانين المنام ة للحي اة العام ة وال تي ت نام ط رق المش اركة في  
الحك  م والرقاب  ة عل  ى الح  اكم، وخصوص  اً الس  لطة التنفيذي  ة وطريق  ة تنفي  ذها لتل  ح الق  وانين، ولا ي  ترك الام  ر للس  لطة  
التنفيذي  ة لتك  ون ه  ي الح  اكم المطل  ق تش  را وتنف  ذ وتأم  ر القض  اء ليش  رعن مخالفاته  ا للدس  تور والق  وانين والتش  ريعات  

، فذلح يتنا  مع القواعد الأساسية للدمقراطية التي أخذ بها القانون الأساس ي الفلس طيني "دس تور الدول ة  673عامة
 ".الفلسطيني ة

 

 المطلب الأول: الأسس الديمقراطية في النظام القانوني الفلسطين 

أوض    حت نص    وص الق    انون الأساس    ي الفلس    طيني بص    ريح العب    ارة في إقراره    ا الأخ    ذ بقواع    د النا    ام ال    دمقراطي  
الأساس   ية، وم   ن أمثل   ة ذل   ح أ    ا اق   رت أن الش   عب ه   و مص   در الس   لطات ومارس   ها ع   ن طري   ق الس   لطة التش   ريعية  
والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، كما جاء في الق انون الأساس ي الفلس طيني "الدس تور"  
في الم  ادة الثاني  ة من  ه. وأن نا  ام الحك  م في فلس  طين وفق  اً لم  ا قررت  ه الم  ادة الخامس  ة م  ن الق  انون الأساس  ي ه  و نا  ام  

 

 . مرجع سابق.الفلسطينيرأي استشاري في حل المجلس التشريعي م. 2018. أحمد مبارك الخالدي.  672
 م، التقرير السنوي الحادي عشر، موقع الائتلاف من اجل النزاهة والمساواة "أمان".2018. واقع النزاهة ومكافحة الفساد، فلسطين،  673



233 

دمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب في ه رئ يس الس لطة الوطني ة انتخ اباً مباش راً م ن قب ل  
الش  عب وتك  ون الحكوم  ة مس  حولة أم  ام ال  رئيس والمجل  س التش  ريعي الفلس  طيني، وأن ت  ولى الس  لطة بالانتخ  اب يك  ون  

 لفترة محددة بينتها نصوص القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور".

 

 الفرع الأول: نصو  القانون الأساسي الفلسطين "الدستور" الاخ ة بقواعد النظام الديمقراطي

وبينت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني بص ريح العب ارة في إقراره ا الأخ ذ بقواع د النا ام ال دمقراطي الأساس ية،  
ومن ذلح ما قرره من أن الشعب هو مصدر السلطات ومارس ها ع ن طري ق الس لطة التش ريعية والتنفيذي ة والقض ائية  
على أساس مبدأ الفصل بين الس لطات، كم ا ج اء في الق انون الأساس ي الفلس طيني في الم ادة الثاني ة من ه. وأن نا ام  
الحكم في فلسطين وفقاً لما قررته المادة الخامسة من القانون الأساسي هو ناام دمقراطي ني ابي يعتم د عل ى التعددي ة  
السياس  ية والحزبي  ة، وينتخ  ب في  ه رئ  يس الس  لطة الوطني  ة انتخ  اباً مباش  راً م  ن قب  ل الش  عب وتك  ون الحكوم  ة مس  حولة  
أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلس طيني، وأن ت ولى الس لطة بالانتخ اب يك ون لف ترة مح ددة بينته ا نص وص الق انون  

 الأساسي الفلسطيني.
( م  ن الق  انون الأساس   ي الفلس  طيني الم  دة ال  تي ع   وز ل  رئيس الس  لطة البق  اء في رطس   ة  36وج  اء في الم  ادة )
ه ي أرب ع س نوات وي ق لل رئيس ترش يح نفس ه    الفلسطيني ة)مدة رطسة السلطة الوطنية   674السلطة على النحو التاث

( م  ن  47لف  ترة رطس  ية  ني  ة عل  ى ألا يش  غل منص  ب الرطس  ة أكث  ر م  ن دورت  ين متت  اليتين(. وج  اء أيض  اً في الم  ادة )
القانون الأساسي الفلسطيني تحدد مدة المجلس التش ريعي وه ي أرب ع س نوات م ن تاري خ انتخاب ه، وتج ري الانتخ ابات  
مرة كل أربع سنوات بصورة دورية ولم تح دد ه ذه الم ادة أي قي د عل ى ج واز تك رار انتخ اب أعض اء المجل س التش ريعي  

الفلس  طيني    675( م ن الق  انون الأساس  ي47وذل ح مث  ل س  ائر ال نام الدمقراطي  ة في الع  الم ال دمقراطي. وح  دد الم  ادة )
الفقرة الثالثة مدة دورة الانتخابات للمجلس التش ريعي ك ل أرب ع س نوات ب نل الفق رة الثالث ة )م دة المجل س التش ريعي  
أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية(، ولم تح دد الم ادة أي قي د عل ى  

 الفترات التي مكن لعضو المجلس التشريعي أن يرشح نفسه لها.

( مك   رر ص   رياً في تقري   ره بأن   ه )تنته   ي م   دة ولاي   ة المجل   س التش   ريعي الق   ائم عن   د أداء  47وج   اءت الم   ادة )      
أعض   اء المجل   س الجدي   د المنتخ   ب اليم   ين الدس   توري(، وه   ذه الم   ادة م   ن التع   ديلات ال   تي أدخله   ا المجل   س التش   ريعي  
الس  ابق عل  ى المجل  س الح  اث، ال  ذي كان  ت الأغلبي  ة في  ه لحرك  ة ف  تح ولم تك  ن في قته  ا حرك  ة حم  اس مش  اركة في المجل  س  

( مك  رر م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني نص  ت عل  ى أن  47التش  ريعي والحي  اة السياس  ية بأكمله  ا، ب  ل إن الم  ادة )

 

 ( منه.36م. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  674
 ( منه.47م. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003فلسطين.  .   675
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نتد ولاية المجلس التشريعي القائم عند إجراء الانتخابات للمجل س الجدي د إلى حي ث انتخ اب مجل س جدي د. وأداء  
( مك رر  47الأعضاء الج دد المنتخب ين اليم ين الدس تورية وه ذا التع ديل للق انون الأساس ي الفلس طيني اض افة الم ادة )

و من قبل المجل س التش ريعي الس ابق ال تي كان ت أغلبي ة أعض ائه م ن حرك ة ف تح ولم يك ن لحرك ة حم اس أي ن واب ب ين  
 أعضائه.

 

 الفلسطيني ةالفرع الثاني: التطبيق العملي لأسس الديمقراطية في النظام القانوني للسلطة  

يتك   ون النا   ام ال   دمقراطي الني   ابي م   ن مجموع   ة م   ن المب   ادئ ال   تي ع   ب أن ت   حمن وتلت   زم به   ا الدول   ة الدمقراطي   ة في  
س  لوكها. وه  ي ك  ذلح معي  ار موض  وعي يب  ب علي  ه عملي  ة تقي  يم ذل  ح النا  ام. ولق  د ن  ل الق  انون الأساس  ي المع  دل  
على هذه المبادئ في البابين الأول والث اني من ه. ويبق ى الاختب ار الحقيق ي في مج ال التطبي ق العمل ي له ذه المب ادئ. إلا  

 .أن هذه المبادئ ليست في حد ذاتها، واتا هي وسيلة لتحقيق الدمقراطية بِعناها الشامل

 

إن مب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات م  ع النا  ام الني  ابي يعت  بر حج  ر الزاوي  ة في الحكوم  ة  أولاً: الفصددل بددي السددلطات :  
"  أن الس    لطة توق    ف  Montesquieuالدمقراطي   ة الحديث    ة وملخ   ل الناري    ة الحديث    ة ال   تي تنس    ب الى "مونتس   كيو  

السلطة الأخرى، وننعها من أن تج ور عليه ا"، بِع ب أن لك ل س لطة حس ب مونتس كيو ملكت ين: ملك ة الب ت وه ي  
. وه  ذا  676   ول له  ا الاض  طلاا بوريفته  ا الاساس  ية، وملك  ة المن  ع لمن  ع الس  لطتين الاخ  ريين م  ن تج  اوز ص  لاحياتها

( م    ن الق    انون الاساس    ي المع    دل " الش    عب مص    در الس    لطات ومارس    ها ع    ن طري    ق  2المب    دأ نص    ت علي    ه الم    ادة )
السلطات على الوج ه المب ين في ه ذا الق انون     على أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

الأساسي". وبعيداً عن المناقشات والخلافات التي  رت بشين بيان المقصود بِب دأ الفص ل ب ين الس لطات، وم ا ملي ه  
 من توزيع أو تقسيم أو فصل للسلطات. 

الأخ   رى بِباش   رة  ف    ن الغاي   ة من   ه ه   ي توزي   ع ور   ائف الدول   ة عل   ى هيئ   ات منفص   لة تس   تقل ك   ل منه   ا ع   ن  
وريفته  ا، بحي  ث يتحق  ق داخ  ل الدول  ة، س  لطة تش  ريعية تتمث  ل في وريف  ة وض  ع الق  وانين، وس  لطة تنفيذي  ة تتمث  ل في  
مهم  ة تنفي  ذ ه  ذه الق  وانين، وس  لطة قض  ائية تتمث  ل في مهم  ة الفص  ل في المنازع  ات والخص  ومات، بحي  ث تس  تقل ك  ل  
هيئ    ة م    ن ه    ذه الهيئ    ات ع    ن الأخ    رى، م    ن أج    ل ص    يانة الحري    ة ومن    ع تعس    ف الس    لطة وافتئاته    ا عل    ى الحق     وق  

. ولكن، لا مناص من التسليم بأن الفصل بين السلطات أضحى  من الناحي ة الفعلي ة  يعتم د في ه ذا  677والحريَّت

 

 .34ص  القانون الدستوري والمحسسات الدستورية.م. 2013. شفيق صرصار. 676
 .161. عمان. دار الفرقان للنشر والتوزيع. ص مبادئ في النام السياسيم. 1987. محفوو والخطيب. 677
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. ب    ل إن النا    ام الح    زبي ج    رد الفص    ل ب    ين  678العص    ر عل    ى ع    املين متلازم    ين: النا    ام الدس    توري والنا    ام الح    زبي
الس   لطات م   ن فح   واه، وجعل   ه مج   رد مب   دأ نا   ري، ح   تى أن ال   بعض تس   اءل ع   ن فائ   دة الح   ديث ع   ن مب   دأ فص   ل  
الس  لطات م  ا دام التنا  يم الح  زبي يف   ر  الطاع  ة عل  ى اعض  اء الح  زب قب   ل زعمائ  ه، ال  ذين تتش  كل م  نهم الحكوم   ة  

 .679والبرلمان 

 

( م  ن الق  انون الاساس  ي المع  دل عل  ى أن " نا  ام الحك   م في  5نص  ت الم  ادة )ثانيددداً: التعدديدددة السياسدددية والحزبيدددة:  
فلس  طين نا  ام دمقراط  ي ني  ابي يعتم  د عل  ى التعددي  ة السياس  ية والحزبي  ة". والتعددي  ة السياس  ية لا تتعل  ق ءراء فردي  ة  
يعتنقها شخل فحسب، بل هي نتد لتتعلق ءراء ومصام جماعات متنافس ة، ن ارس ك ل منه ا نش اطات وض غوطاً  
متوازن  ة نن  ع أي جماع  ة منه  ا م  ن الانف  راد بقي  ادة المجتم  ع. م  ن هن  ا  تي الارتب  اب الحتم  ي ب  ين الدمقراطي  ة والتعددي  ة  
السياس   ية، ف   المجتمع ال   دمقراطي ه   و ال   ذي يس   مح ادارة اوج   ه الاخ   تلاف في ال   رأي والتع   ار  في المص   ام داخ   ل  
المجتم    ع، وي    تم ذل    ح م    ن خ    لال اق    راره بِش    اركة الجماع    ات المتنافس    ة في رس    م السياس    ات العام    ة لمجتمعه    ا وت    وفي  
الضمانات ل ذلح. ولك ي توج د دمقراطي ة بعناص رها المتقدم ة ف لا ب د م ن إعط اء ف رص متس اوية ومتكافئ ة ب ين أف راد  
المجتمع الواح د دوت ا نيي ز بي نهم بس بب ع رق أو دي ن أو م ذهب، وقي ام مجتم ع م دني ووج ود رأي ع ام واا م ن ثن ايَّ  
تو القدرة على تنايم الافراد والجماعات لأنفسهم، ووصولهم الى المعلومات ال تي تس اعدهم عل ى المش اركة السياس ية  

 .680الفعالة والواعية لما فيه تحقيق مصالحهم، وهذه هي الضمانة الاهلية لتطبيق الدمقراطية
و م اعوجاج    اً ش    نيعاً في النا    ام ال    دمقراطي، ذل    ح أن نادراً م    ا تحك    م الأكثري    ة في النا    ام   وه    ذا المب    دأ ي هق    َ
ال  دمقراطي. وهك  ذا تأتي التعددي  ة السياس  ية والحزبي  ة كض  رورة ملح  ة م  ن أج  ل اتاح  ة الفرص  ة للجماع  ات الش  رعية  
والمواطنين إسماا أص واتهم في  مرحل ة حرج ة م ن مراح ل ص نع الق رار، وبالت اث تص بح السياس ية العام ة للدول ة ليس ت  

. إلا أن ه ذا المب دأ واج ه  681حكرا على رأي الأغلبية، وإتا حصيلة توازن التفاعلات ب ين جماع ات المص ام المتع ددة
انتق   اداً ح   اداً م   ن الأس   اس ذات   ه ال   ذي وج   د م   ن اجل   ه. فالنا   ام الح   زبي  عل   ى رأي جان   ب واس   ع م   ن الفق   ه جع   ل  
الانام  ة الدمقراطي  ة أنام  ة جوف  اء. ذل  ح لأن الاح  زاب ني  ل الى ت  رويض اعض  ائها عل  ى الخض  وا اراء الح  زب ح  تى  

ب  ين   ول  و لم يقتنع  وا بص  وابها، وبالت  اث تنع  دم حري  ة النائ  ب. ه  ذا ب  دوره أدى إلى أن أص  بحت الس  لطة الحقيقي  ة مرك  زة

 

 .242. مصر. الإسكندرية. منشية المعارف. ص  المبادئ الأساسية في العلوم السياسيةم. 2000. محمد طه بدوي. وليلى امين مرسي. 678
 .484. سليمان الطماوي. السلطات الثلاث في الدساتي العربية المعاصرة. ص 679
 .249م. التعددية السياسية في الاسلام. ص 2016. عبد المجيد عبد الحافظ. 680
. 2010. ولي                                    د الش                                    وملي. التعددي                                    ة. المرك                                    ز الفلس                                    طيني للدراس                                    ات وح                                    وار الحض                                    ارات.  681
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الهيئات الرطسية لكل حزب، وهكذا يصبح النائب  ثلا لحزبه لا للشعب بأجمعه، وتغدوا باقي المبادئ مجرد أوض اا  
 .682شكلي

 

الدمقراطي تقريره للمسحولية السياس ية للس لطة التنفيذي ة، وه ي مس ئولية  إن ما ميز الناام  ثالثاً: المسائلة والمحاسبة: 
عابي   ة والس   لبية، المش   روعة وغ   ي المش   روعة، العمدي   ة وغ   ي العمدي   ة.  تش   مل جمي   ع أعم   الهم وتص   رفاتهم الإ  واس   عة،

م دى س لامة الإج راءات والق رارات الوزاري ة المختلف ة، لا م ن حي ث    ويتحرىفالبرلمان يراقب السياسة العامة للوزراء،  
مطابقته  ا للق  انون فق  ط، ب  ل م  ن حي  ث م  دى ملاءمته  ا للا  روف الواقعي  ة ال  تي ص  درت فيه  ا، وم  دى توافقه  ا م  ع  
الص  ام الع  ام، وم  دى تحقيقه  ا لرغب  ة الأغلبي  ة البرلماني  ة. وب  ذلح تع  ني الرقاب  ة البرلماني  ة "تقص  ي الحق  ائق م  ن جان   ب  
الس   لطة التش   ريعية لأعم   ال الس   لطة التنفيذي   ة، للكش   ف ع   ن ع   دم التنفي   ذ الس   ليم للق   وانين والأنام   ة في الدول   ة،  

 . 683وتحديد المسحول عن ذلح ومساءلته ومحاسبته"
إلا أن أه    م خص    ائل النا    ام البرلم    اني انف    راده بتقري    ر المس    حولية التض    امنية لل    وزراء، بِع    ب أن مج    رد تقري    ر  

.  684المس  ئولية التض  امنية لل  وزراء في دس  تور مع  ين عع  ل م  ن النا  ام السياس  ي المتول  د م  ن ه  ذا الدس  تور ناام  ا برلماني  اً 
هذه الخاصية ه ي ال تي ش ككت في ك ون النا ام السياس ي الفلس طيني ناام ا رطس يا في ر ل الق انون الأساس ي لس نة  

، وجعلت البعض يص فه بأن ه نا ام مخ تلط أق رب إلى النا ام الش به رطس ي. ويش ي الباح ث هن ا الى احتم ال  2002
( عل  ى أن "رئ  يس ال  وزراء  74وج  ود تع  ار  ب  ين نص  وص الق  انون الأساس  ي المع  دل به  ذا الش  ين، اذ نص  ت الم  ادة )

( وال تي  5مسحول امام الرئيس، والوزراء مسحولون امام رئيس الوزراء"، إذ تبدو هذه المادة متعارضة مع حك م الم ادة )
ت   نل عل   ى ان "الحكوم   ة مس   حولة أم   ام ال   رئيس والمجل   س التش   ريعي الفلس   طيني". وت   برز خط   ورة ه   ذا التع   ار  عن   د  

 اختلاف الانتماء الحزبي بين الرئيس ومجلس الوزراء.
كم  ا يض  يف وج  ود اح  زاب سياس  ية وس  يلة رقاب  ة عل  ى الاعم  ال الحكومي  ة، فوج  ود الاح  زاب يع  ني وج  ود  
معارض   ة. إذ تعم   ل ه   ذه المعارض   ة إلى تس   ليط الض   وء عل   ى أخط   اء السياس   ة الحكومي   ة واجراءاته   ا. ول   ذلح تش   كل  
الاح زاب السياس ية ص  ورة م ن ص  ور الرقاب ة السياس  ية عل ى اعم  ال وتص رفات الس  لطة، وه ي رقاب  ة فعال ة، خاص  ة في  
ح  ال إ رة المس  حولية السياس  ية لل  وزراء. كم  ا تتمي  ز رقاب  ة الاح  زاب با   ا رقاب  ة مش  روعية وملاءم  ة في ذات الوق  ت،  

 .685وتلعب دورا هاما في فضح الانتهاكات السياسية التي ترتكبها السلطة بشكل خاص
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إن ت  لازم المب  دأ ال  دمقراطي ل  يس حتمي  اً م  ع فك  رة الدول  ة القانوني  ة، حي  ث تع  ني الأخ  ية أن  رابعددا: سدديادة القددانون:  
تض  ع الدول  ة الق  انون، وأن تلت  زم ب  ه وتتقي  د بأحكام  ه إلى أن يع  دل أو يلغ  ى. وبالت  اث مك  ن ان تك  ون الدول  ة قانوني  ة  
س  واء ك  ان ناامه  ا دمقراطي  اً ام غ  ي دمقراط  ي. ولك  ن ج  وهر الدول  ة القانوني  ة أن لا تك  ون مطلق  ة الحري  ة في وض  ع  
الق    انون، وإلا أفرغ    ت الفك    رة م    ن أي مض    مون. إذن كي    ف مك    ن للدول    ة أن تقي    د نفس    ها؟ إن ذل    ح يرج    ع إلى  
اعتب  ارات تتعل  ق بالنا  ام السياس  ي للدول  ة، فناري  ة الق  وة أو الغلب  ة وك  ذلح نا  ريَّت تألي  ه الح  اكم والتف  ويض الإلاه  ي  

 المباشر، تستتبع عدم خضوا الدولة للقانون.  

بينما قد أن المبدأ الدمقراطي الذي ععل الحاكم يتولى السلطة بناء عل ى رض اء المحك ومين واختي ارهم، إت ا  
يتف  ق في ج  وهره م  ع فك  رة الدول  ة القانوني  ة. فالبرلم  ان المنتخ  ب ه  و ال  ذي مث  ل الأم  ة ويع  بر ع  ن ارادته  ا، وب  ذلح ه  و  

( م ن الق انون الأساس ي المع دل " مب دأ س يادة الق انون أس اس  6يعل و عل ى س ائر الس لطات، وه ذا م ا اكدت ه الم ادة )
الحك  م في فلس  طين، و ض  ع للق  انون جمي  ع الس  لطات والأجه  زة والهيئ  ات والمحسس  ات والأش  خاص"، ويترت  ب عل  ى  
علو البرلمان سمو القانون الذي يصدره باعتباره تعبيا عن الإرادة العامة. وهك ذا ف ن ه وإن لم يك ن ال تلازم حتمي ا ب ين  

 .686الدمقراطية وسيادة القانون، إلا أنه لا معب ولا مضمون لسيادة القانون بدون دمقراطية

 

ي رتبط الت داول عل ى الس لطة بالحك م الرش يد والتنمي ة السياس ية المتفق ة م ع دول ة الق انون،  خامساً: تددداول السددلطة: 
والابتع   اد ع   ن تركي   ز الس   لطة في ي   د واح   دة، والالت   زام بتك   افح الف   رص في الخلاف   ة السياس   ية القائم   ة عل   ى التعددي   ة  
السياس    ية والحزبي    ة والانتخ    ابات الدوري    ة. وتع    د الاح    زاب السياس    ية م    ن اه    م الوس    ائل للت    داول عل    ى الس    لطة في  

الفق   ه إلى أن التعددي   ة السياس   ية ات   ا تنص   رف  . وعل   ى ذل   ح ذه   ب جان   ب م   ن  687الانام   ة الدمقراطي   ة المعاص   رة
بالأساس الى ت وفي امكاني ة فعلي ة لت داول الس لطة، والتن اوب في الحك م، أي اس تبدال فئ ة حاكم ة بأخ رى بالأدوات  

 .688السلمية القانونية

وتع  دد الأح  زاب السياس  ية وس  يلة تب  دي م  ن خلاله  ا الجم  اهي ع  دم رض  اها ع  ن سياس  ة م  ا، في  نعكس ه  ذا  
الأثر على تغيي الحزب الحاكم، وانتقال السلطة بطرق سلمية. هذا التداول عل ى الس لطة لا يتص ور مع ه وج ود من ع  
ع   ن أي ن   وا م   ن النش   اب السياس   ي المع   بر ع   ن التن   افس السياس   ي أو المش   اركة السياس   ية م   ا ب   ين الق   وى والهيئ   ات  
والأح   زاب السياس   ية، أو أي من   ع م   ن حري   ة التعب   ي ع   ن ال   رأي في نق   د الحكوم   ة في سياس   اتها وادارته   ا. وإن عملي   ة  
التداول السلمي على السلطة تبقى الحلقة المفقودة في المسار الدمقراطي في فلسطين، فتب ني الدمقراطي ة بق ي ش كلياً  
دون  ارس   ة فعلي   ة، إذ لم يض   ع ح   دا لاحتك   ار النخب   ة الحاكم   ة للسياس   ة عل   ى حس   اب المجتم   ع. وي   تم ه   ذا التب   ني  
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الشكلي وفقا لعملية سياسية، سمحت من خلالها السلطة انشاء أح زاب سياس ية، وذل ح بش رب الا تتحص ل ق وى  
المعارضة على أغلبية مهما كلف الأمر،  ا جعل التداول على الس لطة أم را مس تحيلاً. وفي ه ذا الاط ار يحك د بره ان  
غليون على أن ه "لا تق اس دمقراطي ة نا ام سياس ي م ا م ن خ لال إحص اء ع دد الأح زاب ال تي ي رخل له ا، وإت ا م ن  

 .689خلال درجة التداول الفعلي للسلطة"

 

ع  ب أن تك  ون وس  يلة ت  داول الس  لطة وس  يلة دمقراطي  ة، والانتخ  اب ه  و الوس  يلة المش  روعة  سادسدداً: الانتخددابات:  
ض عفها او غيابه ا  الوحيدة لذلح، وهو دليل على صحة الدمقراطية. في حين أن الانقلاب والثورة ها دلالت ان عل ى  

. ولذلح يعد الانتخاب من الاسس التي يبب عليها الناام السياسي الدمقراطي، باعتب اره وس يلة للمش اركة  690البتة
في تكوين حكومة نيابية تس تمد وجوده ا في الس لطة واس تمراريتها م ن اس تنادها الى الارادة الش عبية. إذ ه و التنا يم  

 ارس   ة الس   لطة باس   م الش   عب، وال   ذي م   ن خلال   ه تتن   افس الاح   زاب السياس   ية م   ن اج   ل   الق   انوني لمب   دأ مش   روعية
 .  691الحصول على التيييد الشعبي لها

( ونص ها "  3( فق رة )26ولقد تبب القانون الأساسي المعدل ناام الانتخ اب الع ام وذل ح في ن ل الم ادة )
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أف راداً وجماع ات وله م عل ى وج ه الخص وص الحق وق ااتي ة : التص ويت  
والترشيح في الانتخابات لاختيار  ثلين منهم يتم انتخابهم بالاق تراا الع ام وفق اً للق انون"، كم ا تب ب نا ام الانتخ اب  

انتخ  اباً عام اً ومباش راً م  ن    الفلس طيني ة( " ينتخ ب رئ  يس الس لطة الوطني ة  34المباش ر لل رئيس وذل ح في ن  ل الم ادة )
الشعب الفلسطيني وفقاً لأحك ام ق انون الانتخ ابات الفلس طيني"، بينم ا ن ل عل ى الانتخ اب فق ط ولم ي دد ش كله  

( " المجل   س التش   ريعي الفلس   طيني ه   و  47بش   ين أعض   اء المجل   س التش   ريعي وذل   ح حس   ب م   ا نص   ت علي   ه الم   ادة )
الس  لطة التش  ريعية المنتخب  ة". وم  ع ذل  ح مث  ل الانتخ  اب في ال  دول النامي  ة في الغال  ب الأع  م وس  يلة في اي  دي الحك  ام  
لبق ائهم في الحك م، ولتبري ر ش رعية اس تيلائهم عل ى الس لطة والاحتف او به ا. له ذا ع ب التيكي د عل ى أن الانتخ ابات  

 .692التي تجري لاختيار الهيئات الحاكمة غي كافية لتحقيق الصبغة الدمقراطية لناام الحكم
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 المطلب الثاني: تأثر قرار المحكمة الدستورية بالحل على النظام السياسي الفلسطين

بح   ل المجل   س التش  ريعي ت   رك أ ر كب   ية عل  ى النا   ام السياس   ي    الفلس  طيني ةم  ا م   ن ش   ح أن ق  رار المحكم   ة الدس   تورية  
البدء بتنفيذ قرار المحكم ة الدس تورية بح ل المجل س التش ريعي   الفلسطيني ةالفلسطيني حيث شكل إعلان رئيس السلطة  

الض  فة  غ  زة و   ش  طري ال  وطن  الانفص  ال ب  ين  يع  ززقانوني  اً وسياس  ياً واس  عاً ب  ين م  ن يعت  بره ق  رارا غ  ي دس  توري    ج  دلاً 
نتق د  إو   .عتباره ا وس يلة لإ  اء الانقس امإنتخ ابات ا  اجراءغتنام الدعوة المصاحبة للقرار  وبين من يدعو إلى إ الغربية

عتبر أن هناك مخالفات دستورية وقانوني ة بالق رار تجعل ه "باط لا وغ ي دس توري، وغ ي وط ني، وجرم ة،  البعض القرار وإ
ومخالفة للقانون الأساسي ولق انون المحكم ة الدس تورية" ف ن ه يعت بره ق رارا بط ابع سياس ي عع ل الس لطات ال ثلاث بي د  

وبِ وازاة التح ذير م ن ت داعيات الق رار في م ا يتعل ق بحص انة الن واب وعض وية المجل س التش ريعي في   .الرئيس الفلس طيني
الاتح   ادات البرلماني   ة والتمثي   ل البرلم   اني وبروتوك   ولات التف   اهم م   ع برلم   انات الع   الم ف    ن ذل   ح الق   رار ي   حثر عل   ى النا   ام  

الذهاب نحو خطوات م دمرة ق د ت حدي لا ي ار المش روا ال وطني وإجب ار الش عب الفلس طيني   و شى .السياسي برمته
 .693"الفلسطيني ةعلى الدخول في صفقة القرن "الخطة الأمريكية لتصفية القضية 

 

 الفرع الأول: تأثير قرار المحكمة على الاسس الديمقراطية للنظام الفلسطين

وت  رد الإش  كالية في النا  ام السياس  ي الفلس  طيني ال  تي أدت إلى تعلي  ق اجتماع  ات المجل  س التش  ريعي في الض  فة وغ  زة  
نهي     داً لحل     ه، بالإض     افة إلى المخالف     ات التش     ريعية والعملي     ة للق     انون الأساس     ي الفلس     طيني المتمثل     ة في الانح     راف  
للمجل  س التش  ريعي الس  ابق ال  ذي وض  ع ناام  اً داخلي  اً خ  الف الق  انون الأساس  ي "الدس  تور" وع  دم الالت  زام بنت  ائلم  

م  2006لع ام    الفلس طيني ةالانتخابات التشريعية حيث رفضت حركة ف تح التعام ل م ع نت ائلم الانتخ ابات التش ريعية  
الاختصاص   ات التش   ريعية )المجل   س    الفلس   طيني ةوايض   اً رفض   ت المش   اركة في الحكوم   ة وأخ   ذ رئ   يس الس   لطة الوطني   ة  

التش  ريعي الفلس  طيني( وجمعه  ا إلى جان  ب اختصاص  ات الس  لطة التنفيذي  ة ب  ين يدي  ه وتعطي  ل المجل  س التش  ريعي م  ن  
الناحي  ة العملي  ة بع  دم دعوت  ه للانعق  اد، الأم  ر ال   ذي يع  د ه  دماً للأس  س الدمقراطي  ة للنا  ام السياس  ي الفلس   طيني،  

وخروجه ا عل ى أحك ام    الفلس طيني ةوهكذا شكلت عوامل عدة مناخاً سياسياً أثر في انحراف المنا  القانوني للسلطة  
 .694القانون الأساسي والاسس الدمقراطية التي وضعت للناام الفلسطيني

وقد ترتب على ذلح أن أصبح الناام السياسي الفلسطيني أكثر تطرفاً وبعداً عن الدمقراطية ال تي م ن أه م  
أسس  ها الفص  ل ب  ين الس  لطات وأص  بح النا  ام الفلس  طيني أكث  ر ق  رباً م  ن ال  نام الش  مولية. وأص  بحت بع  ض ال  نام  

( م ن الدس تور الأردني في الفق رة الثاني ة منه ا نص ت عل ى أن: "إذا لم ي دا  78الملكية أكثر تقدماً منه، فمثلاً المادة )
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مجل س الأم  ة إلى الاجتم  اا بِقتض ى الفق  رة الس  ابقة )ال تي نص  ت عل  ى أن ي دا المل  ح مجل  س الام ة للانعق  اد في دورت  ه  
 العادية اليوم الأول من تشرين الأول أكتوبر("، فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بِوجبها.

وبدلاً من أن ي دا رئ يس الس لطة المجل س التش ريعي للانعق اد، وه و ال ذي أعط اه النا ام ال داخلي للمجل س  
المجل  س التش  ريعي للانعق  اد، تعال  ت أص  وات في حك  رة ف  تح لاس  تخدام المن  اداة بح  ل المجل  س  التش  ريعي إمكاني  ة دع  وة  

، ووص  ل الام  ر إلى طل  ب المجل  س الث  وري بحرك  ة ف  تح م  ن المجل  س ال  وطني  695التش  ريعي أداة في الص  راا عل  ى الس  لطة
أن يل المجلس التش ريعي، وذل ح بال رغم م ن أن غالبي ة الق انونين أك دوا أن ه لا ع وز ح ل   الفلسطيني ةورئيس السلطة 

ي دعم ال رأي لع دم ج واز ح ل المجل س التش ريعي أن    المجلس التش ريعي وفق اً للق انون الأساس ي الفلس طيني "الدس تور".
 النام الدستورية المقارنة تدعم هذا الرأي حيث الوضع في هذه المسيلة يتمثل في اتجاهين:

الأول: من النام الدستورية ما ينل على إمكانية حل المجل س التش ريعي )الني ابي( أو بتس مياته المختلف ة م ع الرج وا  
 .696( منه73إلى الشعب، لإعادة انتخاب مجلس جديد مثل الدستور الأردني في المادة )

الث  اني: نا  م دس  تورية أخ  رى عدي  د لا ت  نل عل  ى إمكاني  ة ح  ل البرلم  ان "المجل  س الني  ابي" مث  ل الدس  تور الأمريك  ي.  
 واجراء الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتجديد المجلس النيابي.

وفي فلس طين الق  انون الأساس  ي في الا روف العادي  ة لا ق  د في ه نص  اً عل  ى إمكاني ة ح  ل المجل  س التش  ريعي،  
( مكرر من الفانون الأساسي من بق اء ولاي ة المجل س التش ريعي إلى ح ين  47والوضع فيه هو ما جاء في نل المادة )

انتخ  اب مجل  س تش  ريعي جدي  د وأداء أعض  اء المجل  س الجدي  د اليم  ين الدس  تورية. وح  تى في الا  روف الاس  تثنائية ج  اء  
( من الق انون الأساس ي الفلس طيني بااتي: "لا ع وز ح ل المجل س التش ريعي الفلس طيني أو تعطيل ه  113نل المادة )

". ولا عوز تعديل ه ذه الاحك ام إلا وف ق م ا نص ت علي ه  697خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب
( م  ن الق  انون الأساس  ي ال  تي ق  ررت "ألا تع  دل أحك  ام ه  ذا الق  انون الأساس  ي إلى بِوافق  ة أغلبي  ة ثلث  ي  120الم  ادة )

 أعضاء المجلس التشريعي".

 

الفرع الثاني: تأثير قرار المحكمة الدسددتورية علددى القددواني المعمددول بهددا في النظددام الفلسددطين "القددانون الأساسددي  
 و النظام الداخلي للمجس التشريعي"

من أجل بيان وتوضيح المنا  القانوني والسياسي الذي ص در في رل ه ق رار المحكم ة الدس تورية بح ل المجل س التش ريعي  
الفلس  طيني، لاب  د وأن نع  رج ون  ذكر بالقواع  د الدس  تورية والقانوني  ة ال  تي و الخ  روج عليه  ا وال  تي يق  وم النا  ام السياس  ي  
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عليه  ا نا  ريًَّ. ويعت  بر الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني "دس   تور" الدول  ة وي  نام تك  وين واختصاص  ات الس  لطة الوطني   ة  
م وأدخل  ت علي  ه تع ديلات لاحق  اً بطريق  ة دس  تورية وأخ  رى غ  ي دس  تورية،  2002ال  ذي ص  در في الع  ام    الفلس طيني ة

، وق د ذك ر الق انون الأساس ي الفلس طيني الأحك ام  698كما جاء في الناام ال داخلي للمجل س التش ريعي الفلس طيني
 الأتية:

وفق   اً للم   ادة الثاني   ة م   ن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني "الش   عب مص   در الس   لطات ومارس   ها ع   ن طري   ق   .1
الس لطة التش ريعية والتنفيذي ة والقض ائية عل ى أس اس مب دأ الفص ل ب ين الس لطات عل ى الوج ه المب ين في ه  ذا  

 القانون الأساسي".
وجاء في المادة الخامسة م ن الق انون الأساس ي الفلس طيني " نا ام الحك م في فلس طين نا ام دمقراط ي ني ابي   .2

 يعتمد على التعددية السياسية والحزبية...".  

وبينت الم ادة السادس ة م ن الق انون الأساس ي الفلس طيني "مب دأ س يادة الق انون أس اس الحك م في فلس طين،   .3
 و ضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمحسسات والأشخاص".

( م ن الق انون الأساس ي الفلس طيني " تش كل محكم ة دس تورية علي ا بق انون وتت ولى  103وأوضحت الم ادة ) .4
 :699النار في

 دستورية القوانين واللوائح أو النام وغيها. -أ

 والتشريعات.تفسي نصوص القانون الأساسي   -ب

 الفصل في تنازا الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. -ت

نقس  ام السياس  ي الفلس  طيني وأثن  اء الص  راا لاس  ترداد الس  لطة في غ  زة لس  يطرة رام الله  م وفي أوج الإ2016وفي الع  ام  
للقانون الأساسي الفلسطيني سنوضحها لاحق اً، وك ذلح ك ان ق د  و تشكيل المحكمة الدستورية العليا بطريقة مخالفة  

م أي بع  د ح  واث ع  س س  نوات عل  ى ال  نل الق  انوني في الق  انون  2006و وض  ع ق  انون للمحكم  ة الدس  تورية س  نة  
الأساس ي الفلس  طيني، ا أدخل ت علي  ه تع ديلات غ  ي دس تورية سنوض  حها في الس ياق، وهن  ا قم ل المخالف  ات ال  تي  

 قلبت الدستور "القانون الأساسي" الناام السياسي الفلسطيني راساً على عقب.

 

: تع    ددت م    واطن المخالف    ات للق    انون الأساس    ي  أولاً: المخالفدددددات التشدددددريعية للقدددددانون الأساسدددددي الفلسدددددطين
 التالي:الفلسطيني ونذكر منها أهها وهي على النحو  

 

 . أحمد مبارك الخالدي. مرجع سابق. 698
 ( منه.103م. القانون الاساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  699



242 

مخالفات في تشكيل ق وانين ن ت م ن خ لال ق انون المحكم ة الدس تورية وأخ رى مخالف ات في تش كيل مراس يم   .1
، وأخ     رى ق     وانين أص     درها المجل     س التش     ريعي  700الفلس     طيني ةوق     رارات بق     وانين أص     درها رئ     يس الس     لطة  

الفلس    طيني في غ    زة لم تكتم    ل إج    راءات إص    دارها وفق    اً للق    انون الأساس    ي الفلس    طيني بفع    ل الانقس    ام  
 السياسي ورفض السلطة في رام لله لها.

 مخالفات وردت في الناام الداخلي للمجلس التشريعي سنوضحها لاحقاً. .2

 تناقض قرارات المحكمة الدستورية في تفسيها لنصوص بعينها في القانون الأساسي الفلسطيني. .3

 

: مخالف ة ق انون المحكم ة الدس تورية للقواع د ال تي وردت بش ي ا  ثانياً: مخالفات بقواني للقانون الأساسي الفلسطين
( لس  نة  3( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية رق  م )24في الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني وخصوص  اً م  ا ج  اء في الم  ادة )

( م ن ق انون  24، حي ث ج اء في ن ل الم ادة )701( م ن الق انون الأساس ي103م بالمخالفة لأحكام المادة )2006
 : " تل المحكمة دون غيها بِا يلي":702المحكمة الدستورية ما يلي

( م ن  103الرقابة على دستورية الق وانين والأنام ة، وق د ع دل ه ذا ال نل م ا ذكرت ه الفق رة )أ( م ن الم ادة ) .1
الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني، ال   تي نص   ت عل   ى أن المحكم   ة الدس   تورية تت   ولى النا   ر في دس   تورية الق   وانين  
والل   وائح أو ال   نام وغيه   ا، وبالت   اث ف    ن ق   انون المحكم   ة الدس   تورية أس   قط اختصاص   ها بالنا   ر في الل   وائح  

( م ن الق انون  120وغيها، وهذا فيه تعديل للقانون الأساس ي الفلس طيني بغ ي الطري ق ال ذي بينت ه الم ادة )
الأساس  ي الفلس  طيني "بأن لا تع  دل أحك  ام ه  ذا الق  انون الأساس  ي المع  دل الا بِوافق  ة اغلبي  ة ثلث  ي أعض  اء  

 المجلس التشريعي".
تفس   ي نص   وص الق   انون الأساس   ي والق   وانين في ح   ال التن   ازا ح   ول حق   وق الس   لطات ال   ثلاث وواجباته   ا   .2

( م     ن الق     انون  103واختصاص    اتها، وه     ذا ال     نل في ق     انون المحكم     ة أض    اف وع     دل م     ا ورد في الم     ادة )
الأساس   ي الفلس   طيني حي   ث اس   تبدل ق   انون المحكم   ة الدس   تورية اختص   اص المحكم   ة الدس   تورية في تفس   ي  
التش  ريعات ال  واردة في الق  انون الأساس  ي وقي  د اختصاص  ها بتفس  ي الق  وانين. ومع  روف أن التش  ريعات اع  م  
وأشمل من القوانين حي ث تش مل التش ريعات الل وائح وال نام والق رارات، وح تى الق وانين ال تي   تل المحكم ة  
بتفس    يها فق    ط في ح    ال تن    ازا الس    لطات ال    ثلاث فيم    ا بينهم    ا عل    ى واجابته    ا واختصاص    اتها. وك    ذلح  

( م    ن ق    انون المحكم    ة الدس    تورية اختصاص    اً جدي    داً لم يق    رره له    ا الق    انون الأساس    ي  24أض    افت الم    ادة )
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الفلس   طيني "الدس    تور" وه   و أن المحكم    ة الدس   تورية      تل "بالفص    ل في الن   زاا ال    ذي يق   وم بش    ين تنفي    ذ  
حكم  ين    ائيين متناقض  ين ص  در أح  دها م  ن جه  ة قض  ائية أو م  ن جه  ة ذات اختص  اص قض  ائي والأخ  ر  
من جهة أخرى منها" وهذا ال نل لم ي رد ل ه أص ل في الق انون الأساس ي الفلس طيني كم ا أن ه لم ي دد م ا اذا  
ك ان تناقض  هما راج  ع لأم  ر دس  توري وه  ذا في  ه مس  اس باختص  اص جه  ة قض  ائية أخ  رى كمحكم  ة التميي  ز  

 .703الأمر الذي من الممكن معه أن ينتلم تنازعاً مع المحكمة الدستورية
مخالف ة للق انون الأساس ي الفلس طيني منه ا م ع وج ود    الفلس طيني ةقرارات بقوانين صادرة ع ن رئ يس الس لطة   .3

 م وأخرى بعد ذلح نذكر منها:2007المجلس التشريعي وقبل الانقسام الذي حدث في عام  
م وف  وز حرك  ة حم  اس بأغلبي  ة مقاع  د المجل  س التش  ريعي،  2006نتخ  ابات التش  ريعية ال  تي حص  لت س  نة  لإبع  د ا .أ

، عل  ى ال  رغم م  ن وج  ود س  لطة تش  ريعية  2006الس  لطة ق  رار بق  وانين في ش  باب/ فبراي  ر م  ن الع  ام  أص  در رئ  يس  
 منتخبة ومن هذه القرارات بقوانين ما يلي:

 م بشين اقترا رجال الشرطة.2006( لسنة 1قرار بقانون رقم ) .1

 م بشين السلطة القضائية.2006( لسنة 2قرار بقانون رقم ) .2

 م بشين تعديل قانون الشركات.2006( لسنة 3قرار بقانون رقم ) .3

 م بشين قانون الانتخابات العامة.2006( لسنة 4قرار بقانون رقم ) .4

 م بشين تشكيل المحاكم القضائية.2006( لسنة 5قرار بقانون رقم ) .5

 .م بشين قانون الانتخابات2007( لسنة 1قرار بقانون رقم ) .6

م في غ   زة وأ ره   ا في الض   فة  2007وإلى جان   ب م   ا تق   دم هن   اك ق   رارات بق   وانين ص   درت بع   د أح   داث س   نة   .ب
( لس    نة  19الغربي    ة، ون    ذكر منه    ا أهه    ا في مخالف    ة الق    انون الأساس    ي الفلس    طيني ونث    ل الق    رار بق    انون رق    م )

بِوافق  ة الك  ل    2006م بتع  ديل ق  انون المحكم  ة الدس  تورية ال  ذي ك  ان المجل  س التش  ريعي أص  دره في س  نة  2017
،  24،  23،  21،  14،  13،  9،  4،  2( وع  دل الم  واد )3،15الفلس  طيني، حي  ث ألغ  ى ذل  ح الق  رار الم  واد )

(. فهذا قرار عدل قانون م ن س لطة دس تورية اص لية مخول ة  53،  49، 35، 34، 33، 32، 31، 27، 25
( م  ن  2. وعلي ه ف  ن ك ل م  ا تق دم جع ل مب دأ الفص ل ب  ين الس لطات ال تي نص ت الم ادة )704وح دها في التش ريع 

 لا وجود له في الواقع. 705القانون الأساسي الفلسطيني
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ن   ل الق   انون الأساس   ي  ثالثددداً: مخالفدددات في نظدددام المجلدددس التشدددريعي الدددداخلي للقدددانون الأساسدددي الفلسدددطين:  
( عل    ى أن    ه "بِ    ا لا يتع    ار  م    ع أحك    ام ه    ذا الق    انون يت    ولى المجل    س  47الفلس    طيني في الفق    رة الثاني    ة م    ن الم    ادة )

( م ن الق انون  51التشريعي مهامه التشريعية والرقابية عل ى الوج ه المب ين في ناام ه ال داخلي"، وك ذلح نص ت الم ادة )
الأساس  ي عل  ى أن "يقب  ل المجل  س التش  ريعي اس  تقالة أعض  ائه ويض  ع ناام  ه ال  داخلي وقواع  د مس  اءلة أعض  ائه بِ  ا لا  
بتع  ار  م  ع احك  ام ه  ذا الق  انون الأساس  ي والمب  ادئ الدس  تورية العام  ة"، وحص  ر الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني في  

( ص  لاحية رئ  يس الس  لطة في علاقت  ه بال  دعوة لاجتماع  ات المجل  س التش  ريعي فق  ط بع  د انتخ  اب مجل  س  52الم  ادة )
ال  دورة العادي  ة الأولى للمجل  س ويلق  ي بيان  ه". لأن  ه    الفلس  طيني ةتش  ريعي جدي  د بأن "يفت  تح رئ  يس الس  لطة الوطني  ة  

بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد وقبل اجتماعه لا يكون له رئيس يدعو للاجتماا فيدعوه رئ يس الس لطة )رئ يس  
 الدولة( وهو المعمول به في النام الدمقراطية المختلفة.

وعتم ع المجل  س أول اجتم اا ل  ه برطس ة أك  بر الأعض اء س  ناً حي ث ينتخ  ب المجل س في ه  ذا الاجتم  اا الأول  
( م ن الق انون الأساس ي الفلس طيني بتقريره ا أن  50رئيس ونائبين للرئيس وأميناً للسر وذل ح م ا نص ت علي ه الم ادة )

"ينتخ  ب المجل  س في أول اجتم  اا ل  ه رئيس  اً ونائب  ين لل  رئيس وأمين  اً للس  ر يكون  ون هيئ  ة مكت  ب رطس  ة المجل  س"، لك  ن  
النا  ام ال  داخلي للمجل  س التش  ريعي الفلس  طيني تض  من ع  دة مخالف  ات للق  انون الأساس  ي وم  ن ه  ذه المخالف  ات م  ا  

 .706يلي
المجل  س ب  دعوة م  ن رئ  يس الس  لطة الوطني  ة دورت  ه العادي  ة الس  نوية عل  ى فترت  ين م  دة ك  ل منه  ا أربع  ة أش  هر، تب  دأ  يعق  د  

الأولى في الأس  بوا الأول م  ن ش  هر اذار )م  ارس( والثاني  ة في الأس  بوا الأول م  ن ش  هر أيل  ول )س  بتمبر(، أو في دورة  
غي عادية بدعوة من رئيسه بناءً على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع أعض اء المجل س، ف  ذا لم ي دا رئ يس المجل س  
إلى مث ل ه  ذا الاجتم  اا يعت  بر الاجتم  اا منعق  داً حكم  اً بالمك  ان والزم  ان المح  ددين في طل  ب أعض  ائه أو طل  ب مجل  س  

 الوزراء.
(  52( و )51( م  ن النا  ام ال  داخلي للمجل  س التش  ريعي الفلس  طيني مخالفته  ا للم  ادتين )16ويس  جل عل  ى الم  ادة )

( قي    دت النا    ام ال    داخلي للمجل    س التش    ريعي بأن لا يتع    ار  م    ع الق    انون  51م    ن الق    انون الأساس    ي، فالم    ادة )
( م ن النا ام ال داخلي للمجل س التش ريعي س لبت  16الأساسي الفلسطيني والمبادئ الدستورية العام ة، لك ن الم ادة )

اختص    اص رئ    يس المجل    س التش    ريعي ومنحت    ه ل    رئيس الس    لطة وه    ذا مخالف    ة واض    حة للق    انون الأساس    ي، وقلص    ت  
، وذل  ح بش  رب أن يطل  ب مجل  س  707ص  لاحيات رئ  يس المجل  س التش  ريعي في ال  دعوة إلى دورة غ  ي عادي  ة للمجل  س

ال  وزراء عق  د اجتم  اا للمجل  س في دورة غ  ي عادي  ة أو يطل  ب ذل  ح رب  ع أعض  اء المجل  س التش  ريعي. وه  ذا ال  نل في  
يع  د امع  اناً ل  ذلح النا  ام في تقل  يل ص  لاحيات رئ  يس المجل  س التش  ريعي، ويوض  ح ذل  ح   النا  ام ال  داخلي للمجل  س  
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أن  ه أورد حكم  اً في ال  دعوة لل  دورة غ  ي العادي  ة للاجتم  اا للمجل  س التش  ريعي، وأه  ل ذل  ح الحك  م في حال  ة ال  دورة  
العادية لاجتماا المجلس التشريعي وه و أن الاجتم اا غ ي الع ادي "ينعق د حكم اً إذا لم ي دا رئ يس المجل س التش ريعي  

( م   ن  16المجل   س للانعق   اد في الموع   د المح   دد في طل   ب مجل   س ال   وزراء أو رب   ع أعض   اء المجل   س". ول   و أوردت الم   ادة )
جل س التش ريعي في  مالناام الداخلي للمجلس التشريعي مثل ه ذا ال نل في حال ة دورتي الانعق اد الس نوية العادي ة لل

أذار )م  ارس( وأيل  ول )س  بتمبر(، لم  ا نك  ن رئ  يس الس  لطة م  ن تعلي  ق انعق  اد المجل  س التش  ريعي لم  ا يزي  د ع  ن عق  د م  ن  
 الزمن لأسباب سياسية.

( م  ن النا   ام ال   داخلي للمجل  س التش   ريعي الق   انون الأساس  ي الفلس   طيني م   ا  16ك  ذلح خالف   ت الم   ادة )
( ال   تي حص   رت اختص   اص رئ   يس الس   لطة في ان يفت   تح ال   دورة العادي   ة الأولى للمجل   س،  52نص   ت علي   ه الم   ادة )

: "يعق د المجل س  708واستبدلت ذلح بأن جعلت انعقاد المجلس التشريعي معلق بدعوة رئيس السلطة ل ه بنص ها عل ى
التش  ريعي ب  دعوة م  ن رئ  يس الس  لطة الوطني  ة دورت  ه العادي  ة الس  نوية عل  ى فترت  ين، م  دة ك  ل منه  ا أربع  ة أش  هر، تب  دأ  

 الأولى في الأسبوا الأول من شهر أذار )مارس(، والثانية في الأسبوا الأول من شهر أيلول )سبتمبر(..."
( م ن الق انون الأساس ي،  52( من الناام الداخلي للمجل س التش ريعي بِ ا نص ت علي ه الم ادة )16لم تكتف المادة )

م   ن أن رئ   يس الس   لطة ي   دا المجل   س للافتت   اح في الدول   ة العادي   ة الأولى بع   د انتخ   اب المجل   س الجدي   د، ب   ل أض   افت  
للقانون الأساسي، وأس ندت إلى رئ يس الس لطة اختصاص اً جدي داً لم ي رد في الق انون الأساس ي  حكماً جديداً مخالفاً 

( م    ن الق   انون الأساس    ي: "م    ارس رئ   يس الس    لطة الوطني    ة  38ال   ذي ح    دد اختصاص   ات ال    رئيس بِوج    ب الم   ادة )
سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون". لكن الناام الداخلي عدل الق انون الأساس ي، وأعط ى  
رئيس السلطة الاختصاص وحدة، في دعوة المجل س التش ريعي للانعق اد في دورتي ه الس نوية والعادي ة. وهن اك ف رق ب ين  
ال  دورة العادي  ة الأولى ال  تي تك  ون بع   د انتخ  اب مجل  س تش  ريعي جدي  د، وب   ين ال  دورة العادي  ة والس  نوية، وال  تي ت   نام  

 انعقاد المجلس في دوراته العادية طوال مدة ولايته.
وتأخ  ذ الدس  اتي في ال  دمقراطيات المختلف  ة بجع  ل ال  دعوة لانعق  اد المجل  س الني  ابي "التش  ريعي أو البرلم  ان أو  
مجل س الام ة وه ي مس ميات مختلف ة للمج الس المنتخب ة المختص ة بالتش ريع". في ال دورة العادي ة الأولى ل رئيس الدول  ة،  
أما الدعوات للانعقاد في الدورة العادية السنوية فلرئيس المجلس، وتنعق د حكم اً في الزم ان والمك ان المح ددين. ون ذكر  

( منه، والدس تور الجزائ ري الم ادة  78( منه، والدستور الأردني المادة )101على سبيل المثال الدستور المصري المادة )
 منه.709(  118)

( م ن النا ام ال داخلي للمجل س التش ريعي م ا نص ت  115كذلح خالف الناام ال داخلي للمجل س في الم ادة )      
( م ن الن ارم ال داخلي  115( من الق انون الأساس ي، وتوض ح ذل ح: حي ث ج اء في ن ل الم ادة )118عليه المادة )
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للمجلس التشريعي: "يلغي هذا النا ام أي تش ريعات أو أنام ة به ذا الص دد كان ت س ارية المفع ول في فلس طين قب ل  
( م  ن الق انون الأساس ي الفلس طيني ال تي تق رر: " فيم ا لا يتع  ار   118ص دوره"، وه ذا الحك م خ الف ن ل الم ادة )

وأحك ام ه ذا الق انون الأساس ي المع دل تا ل س ارية الق  وانين والل وائح والق رارات المعم ول به ا في فلس طين قب ل العم  ل  
به    ذا الق    انون إلى ان تع    دل أو تلغ    ى وفق    اً للق    انون". وإذا لم تك    ن هن    اك إش    كالية في أن يع    دل النا    ام ال    داخلي  
للمجلس نااماً داخلياً أو لائحة أو قرارات، ف ن الناام الداخلي للمجل س لا مكن ه دس توريًَّ أن يلغ ي ق انوناً يعل وه  

 في الترتيب التشريعي وهو القانون الأساسي "الدستور".

وهك ذا ف   ن النا  ام ال  داخلي للمجل  س التش  ريعي ق  د خ  الف الق  انون الأساس  ي، بأن ع  دل اض  افة أحك  ام  
: "لا تع   دل  710( م   ن الق   انون الأساس   ي ال   تي ت   نل عل   ى120م   ن الق   انون الأساس   ي بالمخالف   ة لأحك   ام الم   ادة )

أحكام هذا الق انون الأساس ي المع دل إلا بِوافق ة أغلبي ة ثلث ي أعض اء المجل س التش ريعي". وكم ا يتض ح لن ا أن النا ام  
الداخلي للمجلس التشريعي بِخالفته للقانون الأساسي رهن انعقاد المجل س التش ريعي ب دعوة رئ يس الس لطة الوطني ة  

، ال   ذي لأس   باب سياس   ية أهاه   ا اخ   تلاف توجه   ه السياس   ي المعتم   د عل   ى مهادن   ة الاح   تلال، ورف   ض  الفلس   طيني ة
الكف   اح المس   لح، والمقاوم   ة غ   ي الس   لمية، والام   ان بالمفاوض   ات الس   لمية فق   ط كس   بيل لاس   ترداد حق   وق مح    دودة  

ع    ام م    ن الع    ام  11للش    عب الفلس    طيني، ل    ذلح  لم ي    دا رئ    يس الس    لطة المجل    س التش    ريعي للانعق    اد من    ذ ح    واث  
م،  ا أدى إلى تعطيل السلطة التشريعية بِع ب أن الح ل ك ان بي د رئ يس الس لطة، بأن ي دا المجل س التش ريعي  2007

للانعق  اد، لا أن يبح  ث ع  ن حيل  ة قانوني  ة غ  ي دس  تورية لح  ل مجل  س تش  ريعي منتخ  ب م  ن الش  عب ويش  كل ج  وهر  
 الناام الساسي الفلسطيني.
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 الخلاصة 

م  ن خ  لال البح  ث في معرف  ة ه  ل الإج  راءات ال  تي بن  ت عليه  ا واتبعته  ا المحكم  ة الدس  تورية في ح  ل المجل  س التش  ريعي  
التش ريعي،  إجراءات صحيحة، و ما الأسباب الموضوعية التي بنت عليها واتبعتها المحكمة الدستورية في حل المجل س  

حيث خلصنا إلى أن الاجراءات التي اتبعتها المحكمة الدستورية في حكمها الص ادر بح ل المجل س التش ريعي لم   الف  
الق  انون المتب   ع في وكان  ت الإج   راءات س  ليمة، لك   ن الاس   باب الموض  وعية ال   تي بن  ت المحكم   ة حكمه  ا عليه   ا كان   ت  
مخالف ة للق  انون والدس  تور بش  كل واض  ح وجل  ي. حي  ث خالف ت المحكم  ة ب  ذلح الق  رار الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني  

 ( منه.103"الدستور" الذي حدد اختصاصات المحكمة الدستورية حصراً في المادة )

ال     تي تحول     ت دمقراطي     اً  في رام الله لاس     ترداد س     لطة الحك     م    الفلس     طيني ةوفي ر     ل ص     راا رطس     ة الس     لطة  
، وفي أج  واء المن ا  الساس  ي ال  ذي س اعد عل  ى الانح راف بالق  وانين ودم  لم الس لطتين التش  ريعية والتنفيذي  ة  بالانتخ اب

وتهم  يش المجل  س التش  ريعي )الس  لطة المختص  ة بالتش  ريع دس  توريًَّ( نهي  داً لحل  ه بغط  اء    الفلس  طيني ةبي  د رئ  يس الس  لطة  
في رام الله إلى    الفلس   طيني ةقض   ائي ول   و بالمخالف   ة للق   انون الأساس   ي الفلس   طيني "الدس   تور"، ل   ذلح لج   يت الس   لطة  

اس  تخدام المحكم  ة الدس  تورية لح  ل المجل  س التش  ريعي، فزج  ت بالمحكم  ة الدس  تورية في خض  م الص  راا السياس  ي عل  ى  
( م ن  103السلطة، وجعلت المحكمة الدستورية تتصدى للفصل في أمر ليس من اختصاص اتها ال تي ح ددتها الم ادة )

في رام الله،    الفلس  طيني ةالق انون الأساس ي الفلس طيني، وال  تي أص درت حكماه ا ناش ياً م  ع الإرادة السياس ية للس لطة  
وانط  وى ذل  ح الحك  م عل  ى ع  وار ععل  ه في حك  م الق  رار المنع  دم لتج  اوزه للق  انون الأساس  ي الفلس  طيني "الدس  تور"،  
والحكم في أمر ليس من اختصاصه اجراء الانتخابات التشريعية وتجاهل النار فيمن يعطل المجلس القائم، ولا يق وم  
بواجب ات ال دعوة لاجتماع ات المجل س التش ريعي ال ذي كلف ه بالقي ام به ا القواع د القانوني ة ال واردة في النا ام ال داخلي  
للمجل س التش  ريعي، ويتمث ل ذل  ح الع وار ال  ذي لح ق ق  رار المحكم ة الدس  تورية بح ل المجل  س التش ريعي. وهن  ا نش  ي إلى  

ه ل الإج راءات ال تي بن ت عليه ا    أننا ق د أجبن ا في ه ذا الفص ل عل ى الس حال الراب ع والخ امس في خط ة البح ث، وه ا
م ا الأس باب الموض وعية ال تي بن ت عليه ا    ، وواتبعتها المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي إجراءات ص حيحة

 ؟واتبعتها المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي
 

 

 

 

 

 




